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 لخص:م
نياتي في ترشيد النفقات ااقب الميز للمر  الأساسيةتهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور الرقابة المالية القبلية و المساهمة 

يلعبه المراقب الميزنياتي  الذي الأساسيوحصلت الدراسة الى دور  العمومية، التي اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي،
طرق الناجعة لإدارة مال ال إتباع إليفي تطبيق القوانين ولهذا تؤدي بنا دراسة الرقابة المالية القبلية في ظل القانون 

نفاقه على الأوجه الصحيحةالدول اعتمدنا فصليين : الفصل الأول حول المالية العامة والميزانية العامة متطرقين و  ،ة وا 
 بتنفيذالنفقات العمومية وكيفية ترشيدها والرقابة المالية عليها والأعوان المكلفون  إلى وأيضاالمفهوم العام  إلىفيه 

 ذ، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه كيف تنف18/15وهو القانون العضوي  ألاد النفقة والرقابة عليها وفق القانون الجدي
برز التوصيات لتفعيل الرقابة على أنفقات العمومية، والخاتمة تناولنا فيها أهم النتائج و المراحل الرقابة المالية على 

 تشريعات والقوانين.لالنفقات وفقا ل
 .  18/15يد النفقات، القانون العضوي : الرقابة القبلية، ترشالكلمات المفتاحية

Abstract : 
 In order to better understand the role of tribal financial control and the budgetary 

controller's primary contribution to the rationalization of public expenditures, this study 

used a descriptive and analytical approach. It also revealed the crucial role that the 

budgetary controller plays in the application of laws, which means that understanding 

tribal financial control as it relates to the law helps us manage state funds effectively and 

spend it on the right things. Two chapters were approved: the first covered public finance 

and the public budget, covering the general idea, public expenditures, rationalization, 

financial control over expenditures, and the agents responsible for implementing and 

controlling expenditures in accordance with the new law, Organic Law 18/15. The second 

chapter covered the implementation of the financial control over public expenditures 

stages. At last, the conclusion included the most significant findings and prominent 

recommendations to initiate the control of expenditures in compliance with legislation 

and laws. 

Keywords: Tribal control, Rationalization of expenditures, Organic Law 18/15. 
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 ةـــمقدمـ
الاقتصادية  أهدافهاتحقيق ل تعد السياسات المالية من أهم السياسات التي ترتكز عليها الدولة من أج

الذي الدور الاقتصادي للدولة،  وهنا يظهر طبيعة وصرف النفقات، الإيراداتل والاجتماعية، من خلال عمليتي تحصي
تحقيق أقصى كذا شباع الحاجيات العامة لكل فرد و من أجل إ كل المجالات على توجيه النفقات العمومية في حرص

 نفع للمجتمع.
طور والعصرنة، ونظرا لما تمثله الت العام في ظل الإنفاقإن النفقات العمومية لها دور وأهمية كبيرة في تغطية 
قبل صرف النفقات العمومية  هاتعتمد فعالة وناجعة رقابيةمن مبالغ ضخمة بات على الدولة وضع أجهزة  وأنظمة 

الحفاظ على المال العام وترشيده بحسب القوانين والتشريعات التي تحول  الرقابة المالية القبلية التي تضمن من بينها
القوانين و  وسوء التسييرإلى الإهدار تعرض النفقات العمومية وبسبب  ويلها لغير وجهتها الحقيقيةدون العبث بها وتح

العام، مما فرض الواقع  الإنفاقللموارد المالية العمومية والتحكم في  بالاستخدام الأمثلالغير مدروسة بدقة، التي تخل 
التطورات الدولية في مجال تسيير المالية العمومية، وذلك  بإصلاح تسيير المالية العمومية من أجل مواكبةعلى الدولة 

الذي يهدف لتحسين المالية العمومية وتحسين  18/15من خلال تبني قوانين مالية جديدة من بينها القانون العضوي 
 أنواعكل ب جودة المرافق العامة لتقديم خدمات للمواطنين وكذا يساعد في صناعة القرار المالي وتنفيذه ورقابته، أهتم

 الإنفاقة ومانعة، وهذا ما يرشد يالرقابة المالية القبلية على صرف النفقة باعتبارها رقابة وقائ بالأخصالرقابة المالية 
 العام. الإنفاقيسمى بترشيد  وهنا ما والتبذير العام ويجعله في منأى على الإسراف

بلية على النفقات العمومية، صمام أمان لتحقيق سلف ذكره، تشكل الرقابة المالية الق ومن هنا بناء على ما
المراقب يمثلها المشرع أهمية بالغة لتفعيل الرقابة المالية القبلية على النفقة العمومية  أعطىوعليه  الحوكمة المالية،

الي والقضاء على الفساد الم الإنفاقترشيد يعمل على  ،نياتي الذي فرضته صعوبات الحفاظ على المال العاماالميز 
 أصبح يهدد كل المؤسسات العمومية ونشاطها. الذي

لرقابة المالية القبلية في ترشيد النفقة اإن الهدف من دراستنا لهذا الموضوع هو التعرف على الأطراف المختصة ب
براز تبعا للقانون والتشريع، الاجتماعية والعلوم الإنسانيةالملتزم بها في كلية العلوم  نياتي اراقب الميز دور الرقابي للمال وا 

لنفقات العمومية، افي ظل القانون الجديد المنوط به في حماية المال العام من خلال تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين ب
 وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية داخل الدولة.

 من هنا تبلورت إشكالية هذا البحث من خلال طرح التساؤل المحوري:
 ؟ 18/15لمالية القبلية في ترشيد النفقات العمومية في ظل قانون هو دور الرقابة ا ما 

 الأسئلة الفرعية:
 خلال هذا التساؤل الجوهري يمكننا صياغة التساؤلات  الفرعية كما يلي:من 
 فيما يتمثل دور الرقابة المالية القبلية في المؤسسات العمومية؟ 
 يات جامعة سكيكدة؟إمكانية تحقيق ترشيد النفقات العمومية في كل يه ما 
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 ب
 

  في جامعة سكيكدة؟ 18/15ما مدى فعالية الرقابة المالية القبلية في ظل قانون الجديد 
 :الفرضيات

 :الفرعية تم وضع الفرضيات التالية الإشكالياتعلى  للإجابة
  لعام الإنفاقالرقابة المالية القبلية للنفقات الملتزم بها في كليات الجامعة أداة لترشيد. 
 العام الإنفاقبة المالية القبلية حسب القانون الجديد ضرورية لمواكبة التطورات في الرقا. 
 .يظهر دور المراقب المالي  في تطبيق القانون للحفاظ على المال العام 

 أسباب اختيار الموضوع:
 ؛نقص الدراسات السابقة التي تطرقت إلى هذا الموضوع 
  ؛واختلال الأجهزة الرقابية على النفقات العمومية بسبب التطورات 18/15ظهور القانون العضوي 
 ؛الموضوع هدا في التطبيقي الجانب من المعرفي رصيدنا زيادة 
  ؛لتعرف على مواضيع المالية وكيفية ممارسة الرقابة عليهالالرغبة والميل الشخصي 
 وتتبع قوانين المالية في المؤسسات العمومية. 

 :أهمية البحث
العام وطريقة جيدة لتحسين استغلال الموارد وحماية  الإنفاقلية القبلية لها دور كبير في ترشيد باعتبار الرقابة الما

 .المال العام من التلاعبات وسوء التسيير وفقا لقانون والتشريع المعمول به
 :البحث أهداف
 عدادها وتنفيذها  ؛التعرف على النفقات العمومية وا 
 ؛لية في ترشيد النفقات العموميةالتعرف على دور الرقابة المالية القب 
  إبراز دور الرقابة المالية القبلية على المال العام لاكتشاف الفساد والأخطاء والحد منها، والمسؤول على

 لقوانين التي ترتبط بتأدية مهامها لرقابية؛اتطبيقها والعمل ب
 لنفقات في الجامعةدراسة ما مدى تأثير القانون العضوي الجديد على رقابة  وحسن الترشيد  ا. 

 حدود الدراسة:
 .جامعة سكيكدة الاجتماعية والعلوم الإنسانية تمت الدراسة على مستوى كلية العلوم الحدود المكانية:
 .2024تمت الدراسة خلال  الحدود الزمنية:

وكيف  18/15وي تتمثل في دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية في ظل القانون العضالحدود الموضوعية:
 يساهم في الحفاظ على المال العام.

 :المنهج المتبع
النقدية لكل من الميزانية والنفقات  مفاهيمالتناسب مع عرض وسرد الذي يلمعالجة هذه الإشكالية اتبعنا المنهج الوصفي 

ترشيد النفقات العمومية،  وبينا والعلاقة بينه الأخيرةالرقابة المالية القبلية واستخلاص دور هذه  بالإضافة إلىالعمومية 



 مقدمة

 ت
 

المنهج التحليلي في دراسة حالة من خلال دراسة وتحليل الوثائق  بالإضافة إلى، 18/15قانون العضوي لوذلك وفقا ل
 .المعمول بها

 هيكل البحث:

ات يقسم من أجل العمل بمنهج الدراسة وتجسيد أهدافها وتحليل الإشكالية الواردة من الأخذ بعين الاعتبار الفرضي
 الموضوع إلى فصلين: فصل الأدبيات النظرية والتطبيقية للدراسة وفصل للدراسة الميدانية.

  الفصل الأول: الأدبيات النظرية والتطبيقية للدراسة وقسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، حيث تناولنا في
الرقابة المالية القبلية في ترشيد النفقة  المبحث الأول أهمية النفقات في المالية العامة، وفي المبحث الثاني دور

 العمومية أما المبحث الثالث فقد خصصناه للدراسات السابقة.
 فلقد قسمنا هذا الفصل   -جامعة سكيكدة-الفصل الثاني: دراسة حالة كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية

 وفي المبحث الثاني تحضير وتنفيذ البرنامج.إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول التقديم بالمؤسسة 

 وننهي موضوعنا بخاتمة موجزة نورد فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها والتوزيعات التي يمكن اقتراحها.

 :صعوبات البحث
 :لقد واجهتنا العديد من الصعوبات تمثلت في

  يرة، ودلك لعدم صدور المناشير على مستوى جامعة سكيكدة بنسبة كب 18/15عدم تطبيق القانون العضوي
 ؛والنصوص التنفيذية  التي هي في قيد الاصدار

 عدم تهيئة الجامعة بالشكل الكافي لهذا القانون من حيث التشريعات وكذلك بنية الموارد البشرية 
 ؛استخراج المادة العلمية من النصوص القانونية 
 .افتقار المكتبة للمراجع التي تخدم هدا الموضوع 



  

 

 

 

  

 ــل الأولــالفص    
 ة ــات النظريـــالأدبي     
 ةــة للدراســوالتطبيقي     
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 تمهيد

، من لها أهمية كبيرة في تاريخ المجتمعات حيث كانة بظهور الحضارات القديمة، يممو ارتبطت المالية الع
هي وليدة محطات تاريخية عديدة، فهي ة الحديثة يممو تسيير المال العام، فالمالية العخلال مساهمتها في تحديد سبل 

 ،تحصيل الإيرادات والنفقات ، في سبيلخاصة أنظمة مالية، له مبادئ وقواعد بذاته على أساس علم مستقل قائم
خذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما له علاقة وطيدة بعدة ؤ ولإشباع الحاجات العامة ي

لذلك سنتطرق في  ،حقه يأخذ من حيث الدراسة مة ليممو إن الحديث عن المالية الع ،فيه وتتأثر به ثرؤ ت ،علوم أخرى
 . موضوعنا هدا بصفة معمقة من خلال تطرقنا إلى عدة محاور أساسية أهمها
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 المبحث الأول: أهمية النفقات في المالية العمومية
يد الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تترجم  تعد النفقات العمومية أداة مهمة في

سياسة الحكومة ومدى نجاعة برنامجها والدي يتجلى خلال طبيعة النفقات وتقسيمها على القطاعات المختلفة وتنفيذ 
ها تحويل الاعتمادات المخصصة النفقات العمومية تعد من أهم العمليات المالية العامة، حيث تمثل المرحلة التي يتم في

 1في الميزانية إلى نفقات فعلية على أرض الواقع.
 المالية العمومية:الأولالمطلب 

ومية علم المالية العمومية يتناول ثلاثة موضوعات رئيسية متعلقة بالنشاط المالي للدولة وهي الايرادات العم
زانية لب إلى تعريف المالية العمومية و مفهوم وأهمية الميوالنفقات والميزانية العمومية حيث سنتطرق في هذا المط

 .العمومية ومراحلها وتنفيذها
 مفهوم المالية العمومية: الأولالفرع 

يرادات الدولة والهيئات العمومية  نفقاتتعرف المالية العمومية في الفكر المعاصر بأنها دراسة  ف اختلابوا 
تحقيق واستغلال الموارد العامة ل ،توازن الاقتصادي والاجتماعي في الدول، وبيان مدى تأثيرها في تحقيق الاأنواعه

مالي نطوي عليها النظام اليتلك العلاقات الاقتصادية التي تظهر في العمليات التي  هيأو ، مختلف الأهداف القومية
ي ، أفةالاقتصادية المختلفي مجال تكوين وتوزيع استخدام الأرصدة المالية من قبل الدولة في ظل النظم الاجتماعية و 

مجالات والوسائل التي تحقق الأهداف في ال، رادات والنفقات العامةيأن المالية العمومية علم قائم بذاته يهتم بالإ
 .الثلاثة

 العموميةالميزانية وأهمية مفهوم : الفرع الثاني
 ةالعمومي أولا: مفهوم الميزانية

وترخص للسنة المالية بمجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير  هي الوثيقة التي تقدر موميةالميزانية الع
 2.روالاستثما

يرادات الدولة عن مدة مقبلة تخضع لإجازة من السلطة  ومختلف هياكلها الميزانية هي نظرة توقعية لنفقات وا 
 3.المختصة
يق أهداف ات العامة بحيث تقوم بتحقهي نظرة توقعية للإيرادات والنفق موميةأن الميزانية العنا يمكن القول من هو 

 .ورفع مستوى أداء الإدارة العمومية
 موميةأهمية الميزانية العثانيا: 

 في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية  موميةتظهر أهمية الميزانية الع

                                                             
 .21 ص ،2015 ،3 الطبعة والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار العامة، المالية مبادئ الوادي، حسين محمود  1
 .03المادة -، المتعلق بالمحاسبة العمومية19أوت  15المؤرخ في  21-90قانون   2

 .317، ص 2010،  الجزائر سنة 4، ديوان المطبوعات الجامعية، طاقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محزري،   3
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وتوجيه الاقتصاد القومي، حيث لم تعد الميزانية  أداة تساعد في إدارة موميةالميزانية الع :من الناحية الاقتصادية -1
مستوى النشاط الاقتصادي و  ثار في حجم الإنتاج القوميآي المفهوم التقليدي، بل لها فأرقام وكميات كما كانت مجرد 

 يةمومتؤثر وتتأثر بهذه القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية الع فهيبكافة فروعه وقطاعاته، 
 .رادات ونفقات لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقهايومحتوياتها من إ

شكل إعداد الميزانية واعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر وسيلة  :من الناحية السياسية -2
ر الحكومة ضطحتى ت، أو حتى رفضهاسواء من حيث تعديلها  ،ر على عمل الحكومةيالبرلمان للتأثيستخدمها ضغط 
 .إتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف السياسية والاجتماعيةعلى 

لأنها وثيقة مالية تفصل وتعدد كل  ،ةلة التي تعكس المركز المالي للدو آتعد الميزانية المر  :من الناحية المالية -3
لية، كما أنها تضع الجداول المفصلة للنفقات العامة والأغراض المصادر التي تصدر الإيرادات العامة خلال السنة الما

 .التي اعتمدت لأجله لذلك فهي تكشف الوضع الحقيقي للدولة
ة الاجتماعية تتعلق بمفاهيم العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق مومية الميزانية العـإن أهمي :من الناحية الاجتماعية -4

   الفرع الثالث:مراحل إعداد الميزانية العمومية   .جتماعيةالا ةالرفاهبين الطبقات وتحقيق 
مرحلة التحضير والإعداد أي صياغة الميزانية، مرحلة  :أربع مراحلبتمر عمليات الميزانية في دورة مستمرة 

 .المراجعة والتقييم ، ثماعتماد الميزانية أي إصدار قانون الميزانية، تنفيذ الميزانية
 :حل إعداد الميزانيةالشكل التالي مرايوضح  

 مراحل إعداد الميزانية:  01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 على المراجع المذكورة أعلاه. دمن إعداد الطالبتين بالاعتماالمصدر: 

المرحلة 
01 

المرحلة 
02 

المرحلة 
03 

المرحلة 
04 

تنفيذالرقابة على ال تنفيذ الميزانية إعتماد الميزانية إعداد الميزانية  

البدء بعملية 
التحضير والإعداد 
والانتهاء بوضع 
الصيغة النهائية 

 للميزانية

الإجازة والموافقة 
 على الميزانية

من قبل السلطة 
 المختصة.

 البدء بصرف

 النفقات وتحصيل

 الإيرادات

التأكد من تحقيق 
النشاط المالي 

حسبما حدد في 
الميزانية دون 

 إسراف.
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هي المرحلة التي يتم فيها وضع الميزانية العمومية بدءاً بعمليات التحضير لإعدادها  :مرحلة إعداد الميزانيةأولا: 
غة النهائية للميزانية والتي تتم من قبل السلطة التنفيذية باعتبارها السلطة الأكثر قدرة ومعرفة وانتهاء بوضع الصي

وارتباطا بعملية الإعداد، لأنها تعرف وبدرجة تفوق غيرها مقدار ما يمكن أن يحصل عليه من إيرادات وما تحتاجه 
 1.من نفقات

من قبل السلطة المختصة وتعتبر  نية إقرارها أو إجازتها أو الموافقةيقصد باعتماد الميزا :مرحلة اعتماد الميزانيةثانيا: 
 2.السلطة التشريعية السلطة المختصة باعتماد الميزانية

تعد مرحلة تنفيذ الميزانية أهم مرحلة حيث تباشر الجهات المعنية بعقد النفقة وصرفها  :مرحلة تنفيذ الميزانيةثالثا: 
 3.عملية تحصيل الإيرادات وتتم هذه الإجراءات وفق معايير وقواعد قانونية ودفعها إلى مستحقيها وتبدأ كذلك

تعتبر الرقابة إحدى الوظائف الأساسية التي تقوم بها أجهزة متعددة بغية التأكد من  :الرقابة على تنفيذ الميزانيةرابعا: 
خلال حف اظا على حسن سير الإدارة ماليا، تحقيق النشاط المالي حسبما يحدد في الميزانية العمومية دون إسراف وا 

 4.وحفاظا على الأموال العامة
 تنفيذ الميزانية العمومية :الفرع الرابع

لق بعد المصادقة على ميزانية الدولة من طرف السلطة التشريعية يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون المتع
ن، أي هيئات الإدارية المختصة بتنفيذها في الميدابالميزانية ونشره في الجريدة الرسمية، من أجل قيام الجهات وال

حصيل تالانتقال من مجال التقدير والتوقع للسنة المقبلة إلى مجال الواقع الملموس في الوقت الحاضر، سواء من حيث 
 :الإيرادات وجبايتها أو صرف النفقات المعتمدة، وذلك على النحو التالي

 تحصيل الإيرادات  أولا:
المتعلق بالميزانية للجهات الإدارية المختصة بتحصيل الإيرادات، كأن تتولى وزارة العدل حيازة الرسوم يحول القانون 

الضرائب عبر مختلف مستوياتها، ويخضع تحصيل الإيرادات إلى  أو حيازةالجمركية من مصالح إدارة الجمارك، 
 5:مجموعة من المبادئ والقواعد الرئيسية تتمثل أساسا فيما يلي

ي حكم تحصيل الإيرادات قاعدة مالية أساسية هي عدم تخصيص الإيرادات، ومعناها أن تختلط كل الإيرادات التي -1
 تحصلها الخزينة العامة لحساب الدولة في مجموعة واحدة، بحيث تمول كافة النفقات العامة دون تمييز، رغم أنه

يص موارد بعض القروض العامة أو الضرائب يمكن أن يرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات المتعلقة بتخص
 :لتنص على ما يلي 17-84من القانون رقم  08لأغراض أو فئات معينة وفي هذا السياق جاءت المادة 

                                                             
 . 300، ص2008ب العالمي للنشر والتوزيع، الأردن، ط ، جدار الكتاالمالية العامةفليح حسن خلف،  1
 .106، ص2008، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن أصول الموازنة العامة محمد شاكر عصفور،2
، 1020أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ماست، شهادة نيل متطلبات ضمن مذكرة،العامة المالية لتسيير كأداة الشفافيةساجي ، فاطمة 3

 .15ص
 .319، ص2005، 2، دار وائل للنشر، طأسس المالية العامةخالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، 4
 .107 -104 ص ، ص2003، دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر، المالية العامةمحمد صغير بعلي، يسرى أبو العلا،  5
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 .لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة -أ 
ن أن ينص قانون المالية دولة لتغطية نفقات الميزانية العمومية للدولة بلا تمييز، غير أنه يمكتستعمل موارد ال -ب

 :بصراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات، وتكسي هذه العمليات حسب الحالات التالية
 .الميزانية الملحقة -
 .الحسابات الخاصة للخزينة -
الإجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة التي تسرى على الأموال المخصصة للمساهمات أو  -

 .الاعتماداتاستعادة 
من  16أربعة سنوات دون اقتضائها، وبهذا الصدد فإن المادة ( مرور)تسقط ديون الدولة كقاعدة عامة بفوات  -2

ية، كل الديون تنص على ما يلي: "تسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعن 17-84القانون 
ندما عالبلدية، مؤسسة عمومية مستفيدة من إعانات ميزانية التسيير،  المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو
 ".حقة من اليوم الأول للسنة المالية، التي أصبحت فيها مست ابتدءالا تدفع هذه الديون قانونا في أجل أربع سنوات 

لا تعرض القائمون ب -3 جراءاته المنصوص عليها في القوانين وا  ذلك لعقوبات يجب مراعاة مواعيد التحصيل وا 
 . المناسبة

ية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتحصيل الإيرادات على اختلافها، بحيث لا تتمتع بحرية أو أي سلطة تقدير  -4
 .في التقاعس عن ذلك خلافا لصرف النفقات العامة المعتمدة

اتا تحصيل بيمنع منعا : "ليلتنص على ما ي 17-4من القانون  79المادة  بهذا الصدد جاءت الفقرة الثانية من -5
معمول جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير المرخص بها بموجب القوانين والأوامر والقرارات والتنظيمات ال

 بها مهما كان نوعها أو تسميتها، والاعتراض المستخدمون الذين قد يعدون السجلات والتعريفات والذين يواصلون
المقررة ضد المختلسين وذلك دون الإخلال بدعوى الاسترجاع، التي تقام كل ثلاث  تحصيل الضرائب للملاحقات

سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الأشخاص الذين يكونون قد حصلوا على هذه الضرائب ويتعرض لنفس 
 يمنحون بأي شكلالعقوبات المنصوص عليها اتجاه المختلسين جميع الأشخاص المتمتعين بالسلطة العمومية والذين 

 . من الأشكال ولأي سبب من الأسباب وبدون ترخيص قانوني أي إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم العمومية
 ثانيا:صرف النفقات

تبدأ عمليات الصرف بعد المصادقة على الميزانية العمومية أو اعتمادها وتنتهي مع نهاية السنة المالية وتقوم 
الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة، وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المطبقة في الدولة،  بعمليات الصرف جميع

فإن الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة والمخصصة لتغطية نفقات الأجهزة الإدارية، التي تشكل الحد الأعلى 
 6:ات العامة، مع مراعاة الأمور التاليةالذي يجب أن لا تتعداه هذه الأجهزة عند الإنفاق ويستوجب صرف النفق

 أن تكون هناك رابطة حقوقية بين الدول ودائنيها؛ -

                                                             
 محمد شاكر عصفور، مرجع سبق ذكره، ص6.109
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ن تحددت مقدار الدين ا - ذا لمستوجب عن هأن تتأكد الدولة من قيام الدائن صاحب العلاقة بالعمل المطلوب منه وا 
 .العمل

 .عامة بدفع قيمة النفقة المستوجبةال أن تصدر المراجع المتخصصة في الدولة أمرا للمسؤول عن الخزينة -
 .أن تدفع قيمة الدين من الصناديق أو من وزارة المالية بعد التأشير عليها من الرئيس المسؤول -

تتمثل  وبالتالي يمر صرف النفقة العامة بعدة مراحل أشار إليها قانون المحاسبة العمومية أي إجراءات تنفيذ النفقة
 :فيما يلي

اما على عاتق وهو عبارة عن الواقعة المادية أو القانونية التي ترتب التز  :( عقدها)النفقة أو الارتباط ب -1
 .أي ميلاد وجود دين في ذمة الإدارة العامة( تعيين الموظف، إبرام صفقة مع مقاول)الإدارة العامة 

ناء على المستندات الواجب أداؤه ب( التقويم النقدي)وهو التقدير الفعلي والحقيقي للمبلغ  تصفية أو تجديد النفقة:-2
 .التي تثبت وجود الدين وحلول أجله

ار بإصد( إلخ... الوزير، المدير،) بعد معرفة مبلغ النفقة تحديدا، يقوم الشخص المختص  الآمر بالصرف:-3
نميز  وفيها،"الأمر بالصرف"الأمر إلى المحاسب بدفع ذلك المبلغ إلى شخص معين، بموجب وثيقة مكتوبة تسمى 

، بين الآمر بالصرف الرئيسي والثانوي،فالآمرون بالصرف الرئيسيون هم أساسا مسؤولو الهيئات الوطنية، الوزراء
و أالولاة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية، وكل مسؤول عن هيئة 

ا يخولهم الصرف الثانويون فهم رؤساء المصالح الإدارية الأخرى، حينمأما الآمرون ب.مرافق أخرى تتمتع بميزانية ملحقة
 .التشريع

يقصد بهذا الإجراء الدفع الفعلي للمبلغ المستحق لصاحبه عن طريق المحاسب، بعد التأكد من  :الصرف-4
بة يمكنه مراق المستندات،والمحاسب هو موظف موجود بالإدارة العامة إلا أنه لا يخضع لسلطة الآمرين بالصرف، حتى

 .صرف النفقة من حيث مطابقتها للقانون
 المطلب الثاني: النفقات العمومية

  .لكي نتعمق أكثر في النفقات العمومية سنعرض في هذا المطلب مفهوم النفقات العمومية وكيفية تنفيذها
 الفرع الأول: مفهوم النفقات العمومية

 7.هي من أنفق الرجل إذا افتقر وذهب مالهلغة:
 اصطلاحا:

 8.تعد النفقات العامة الكفة الثانية للميزانية العمومية للدولة في مقابل الإيرادات العامة للدولة :التعريف الأول 
 .عامة تعرف النفقة العامة على أنها مبلغ نقدي يدفع بواسطة خزانة عامة لإشباع حاجات:التعريف الثاني

                                                             
 إبراهيم بن داو د، الرقابة على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن، دار الكتاب الحديث، الجزائر، ط 2012، ص7.26

  نفس المرجع السابق، ص8.50
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قوم الدولة بإنفاقها خلال فترة زمنية معينة، بهدف إشباع حاجات هي مجموعة المصروفات التي ت :التعريف الثالث
 9.عامة معينة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة

 تنفيذ النفقات العامة: الفرع الثاني
 أولا: الأعوان المكلفون بتنفيذ النفقات العامة

ق الأمر بالآمر بالصرف يتطلب تنفيذ النفقات العامة تدخل شخصين ذوي أدوار منفصلة ولكن متكاملة ويتعل
وهذا ما يستوجب علينا التعرف عليهما بنوع من التفصيل من ،والمحاسب العمومي اللذان يراقبان بعضهما البعض

 .خلال تعريف الآمر بالصرف وكذا تعريف المحاسب العمومي
 الآمر بالصرف-1

 ى دوره ومهامه ومسؤولياته.سنتطرق من خلال هذا العنصر إلى تعريف الآمر بالصرف وأصنافه بالإضافة إل
 :التعريف بالآمر بالصرف 

يعتبر أمرا بالصرف كل شخص يؤهل لتنفيذ عمليات الإثبات والتصفية  : "21/90من القانون  23حسب المادة  
للإيرادات وعمليات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف للنفقات وبمجرد تعيين أو انتخاب الشخص الوظيفة التي تحتوي 

لاحياتها هذه العمليات المذكورة أعلاه يخول القانون لهذا الشخص صفة الأمر بالصرف وتزول هذه الصفة ضمن ص
 10.مع انتهاء الوظيفة

 أصناف الآمرين بالصرف: 
وأصبح الآمرون 90/21تم تعديل المادة من قانون  02وبموجب مادته  1992بصدور قانون المالية التكميلي لسنة  

ما ثانويون أو أحاديون من جهة ثانية بالصرف إما أوليون أو  .رئيسيون من جهة أولى وا 
 دور الآمر بالصرف: 

يتمثل دور الأمر بالصرف في القيام بالمراحل الإدارية لتنفيذ الميزانية من التزام بالنفقة وتصفية وأمر بالدفع يخص  
مية الأمر بالصرف استنادا للمهمة الثالثة عمليات النفقات واثبات وتصفية فيما يتعلق بعمليات الإيرادات ، وقد تم تس

المرحلة بالخصوص  المكلف بها في إطار تنفيذ النفقات العامة وهي الأمر بالصرف وهذا ما يدل على أهمية هذه
 11وأهمية العمليات المتعلقة بالنفقات مقارنة بالعمليات التي تخص الإيرادات بوجه عام.

  بالصرف:مسؤولية الآمرون 
رف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وبهذه بالص الآمرون

الصفة هم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم ، كما أنهم 
اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها والتي لا مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها وعلى الأفعال والنشاطات 

                                                             
 إبراهيم بن داود، مرجع سبق ذكره، ص9.50

 القانون 90/21 المؤرخ في 24 محرم 1411 الموافق لـ: 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية، المادة 10.1990-23
  إبراهيم بن داود، مرجع سبق ذكره، ص 11.86
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يمكن أن تكتشفها المراقبة المحاسبية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال طبقا لأحكام 
 12.من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية13/23المادتين 

 المحاسب العمومي -2
 .حاسب العمومي وأنواعه بالإضافة إلى مسؤولياتهسنتطرق في هذا العنصر إلى تعريف الم

 العمومي تعريف المحاسب  : 
يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص "  90/21من قانون المحاسبة العمومية  33حسب المادة 

 :يعين قانونا للقيام بالعمليات التالية
 الإيرادات والنفقات؛ تحصيل -
 لسندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها؛ضمان حراسة الأموال أو ا -
 تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد؛ -
 .حركة حسابات الموجودات -

يتم تعيين المحاسبين العموميين أو اعتمادهم من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته، حسب       
 21.13-90من قانون المحاسبة العمومية  34المادة 
 أصناف المحاسب العمومي : 

 14:المحاسبون العموميون إلى صنفين 21/90يصنف قانون المحاسبة العمومية  
  (ذوو الاختصاص العام ) المحاسبون الرئيسيون. 
  (ذوو الاختصاص الخاص) المحاسبون الثانويون. 
 مسؤولية المحاسب العمومي: 

ين يمكن أن يتعرض المحاسبون العموميون إلى المسؤولية التأديبية أو الجزائية أو المدنية، كغيرهم من الموظف
ضافة إلى ذلك يمكن أن يتعرضوا إلى مسؤولية أخرى وهي المسؤولية الشخصية والمالية والتي تقوم عند مراعاتهم  وا 

حق بالهيئات العمومية جراء مخالفاتهم القواعد المحاسبية العمومية وتهدف إلى إجبارهم على تعويض الضرر الذي يل
 15:أنواع مسؤولية المحاسب العموميأن  للقواعد وعليه نجد

 المسؤولية الشخصية. 
 المسؤولية المالية. 

 
                                                             

 أحمد التيجاني بلعروسي، قانون المحاسبة العمومية، دار هومة الجزائر طبعة الأولى، 2011، ص12.36
 نفس المرجع السابق، ص13.36

الصرف بسبة التي يمسكها الآمرون يحدد لإجراءات المحا 1991سبتمبر  07، المؤرخ في 91/313، المرسوم التنفيذي رقم 09المادة 3
 .1991سبتمبر 18، الصادرة في 43والمحاسبون العموميون وكيفيتها ومحتواها، الجريدة الرسمية عدد 

 محمد مسعي، المحاسبة العمومية، دار الهدى عين مليلة الجزائر، ط2، الجزائر 2003، ص ص 53- 55- 15.56
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 ثانيا: مراحل تنفيذ النفقات العامة
 تمر النفقة العمومية عند تنفيذها بمرحلتين اثنتين لا ثالث لهما، وهي مرحلة إدارية من اختصاص الأمر

 :بالصرف، ومرحلة محاسبية تخص المحاسب العمومي
 المرحلة الإدارية-1

 تمر وتنفذ المرحلة الإدارية خلال ثلاث فترات وهي الالتزام بالنفقة، وتصفيتها، والأمر بصرفها. 
  (: عقد النفقة -الارتباط بالنفقة )الالتزام بالنفقة 

على عائق الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات  الالتزام هو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء دين
العمومية ذات الطابع الإداري، والالتزام يكون مبادرة من الآمر بالصرف في غالب الأحيان وذلك بقرار مكتوب، مع 

من  19وحسب المادة ،العلم أنه ليس ملزما بتنفيذ النفقة العمومية محل التزام حتى ولو تبعته تأشيرة المراقب المالي
 16."يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين :" قانون المحاسبة العمومية

 التصفية : 
، هي إثبات ترتب الدين على الدولة، وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن أو أي سبب آخر

ى تسمح التصفية بالتحقق عل'': العمومية بقولهمن قانون المحاسبة  20وقد تم النص على هذه المرحلة في المادة 
 .''أساس الوثائق الحسابية، وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية 

 17.التأكد من وجوب النفقة والتقدير الصحيح لمبلغها: وبهذا نرى أن التصفية تقوم على شرطين لازمين هما    
 التأكد من وجوب النفقة: 

التحقق من ثبوت واستحقاق الدين على الدولة أو إحدى هيئاتها أو مصالحها العمومية قبل القيام بأي إجراء يجب 
فقد يكون هناك دين ولكن تم الوفاء به أو سقط لسبب من الأسباب هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب التأكد من 

بب في ترتب الدين على كون المستحق للدين قد قام بالخدمات أو الالتزامات التي تم التعاقد من أجلها وكانت الس
عاتق الإدارة وكذا يجب التأكد من كون الخدمات أو الالتزامات قد أنجزت طبقا للشروط المتفق عليها والمبرزة في 

وهذا ما يسمى بقاعدة الأداء الفعلي للخدمة ، دفتر الشروط وذلك بالاطلاع على الوثائق المثبتة لذلك والمحددة مسبقا
تم دفع النفقة الملتزم بها أي المبلغ المستحق مقابل الخدمة إلا بعد أداء العمل أو الخدمة أو والتي يقصد بها بأن لا ي

 18.الدراسة المطلوبة بصفة فعلية
 
 

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم عامة في ميزانية الجماعات المحليةتقييم فعلية النفقات العبد الحفيظ عباس،  16

 .الاقتصادية
 .20سبق ذكره، المادة مرجع المتعلق بالمحاسبة العمومية،  90/21قانون 17

 إبراهيمبن داود ، مرجع سبق ذكره، ص ص 75- 18.76
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 19:التقدير الصحيح للنفقة 
جب إذ يجب على الأمر بالصرف عندما يقدم على الالتزام بالنفقة أن يكون على علم وبدقة بالمبلغ الذي يستو  

 دفعه للدائن القائم بالخدمة، وكقاعدة عامة فالتقدير هو من اختصاص الأمر بالصرف.على الإدارة 
  (:الأمر بالدفع)الآمر بالصرف 

الأمر بالصرف هو قرار يصدر من الجهة الإدارية المختصة، يتضمن أمرا يدفع مبلغ النفقة، ثم يأتي بعدها 
اسب ن الدولة،هو الأمر الذي يعطيه الأمر بالصرف للمحتسليم المبلغ الصادر به أمر الدفع إلى صاحب الحق، أي دائ

 . العمومي المختص لتنفيذ الدفع بالنسبة للعملية كانت محل الالتزام والتصفية السابقين
ونميز هنا حالتين الأمر بالصرف " على ما يلي يأمر بموجبه دفع النفقات 90/21من قانون  21وتنص المادة   

 20و نميز هنا حالتين الأمر بالدفع وحوالة الدفع.“فع النفقات الإجراء الذي يأمر بموجبه د
 ة المحاسبية لتنفيذ النفقات العموميةالمرحل-2

الدفع أو الصرف هو التصرف الذي بموجبه تتحرر هيئة عمومية من دين على عاتقها، ويقصد به الصرف 
ت سبية، ويراقب بصددها المحاسب العملياالفعلي للمبلغ إلى صاحب الحق فيه أي دائن الدولة، وهي المرحلة المحا

انجاز العمل  الإدارية السابقة ليتأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية وسلامة إدراج النفقة في الفصل المعني وكذلك
بعد ذلك يحرر المحاسب حوالة الدفع ليصب المبلغ في الحساب  (عن طريق التأشيرات الخاصة )المقصود بالدفع 

عني أو لفائدة الم)و الحساب البريدي الجاري أو بواسطة حوالة بريدية أو في شكل مبلغ نقدي لصاحب الحق البنكي أ
متعلق بالمحاسبة ال 1990أوت  15المؤرخ في  90-21من قانون  36، وقبل قبوله لأية نفقة عليه أن يتقيد بالمادة ( 

 .العمومية السابقة الذكر
 18/15المطلب الثالث:القانون العضوي 

لعمومية، غيرت الدولة الجزائرية العديد من القوانين والتشريعات غداة الاستقلال التي عملت على تنظيم المالية ا
ما مالتي تأثرت بمختلف الظروف في المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأيضا بالظروف الدولية، 

مما ألزم  بالمعايير الدولية جديد القوانين لمواكبة التطورات و التقيدعملت الجزائر على تطوير الأنظمة التشريعية وت
تطرقنا  الجزائر بإنشاء مراكز عمل على تطوير الإطار القانوني،والتشريعات التي تحكم تسيير المالية العمومية، لذلك

ما لاف على أهم أوجه الاخت سنعمل العمومية في الجزائر كما بشكل أساسي لأهم القوانين المنظمة للميزانية والمالية
 القانون الحالي والقانون العضوي الجديد الذي هو بصدد التنفيذ حاليا. بين

 
 
 

                                                             
 إبراهيم بن داود، مرجع سبق ذكره، ص 19.77

 قانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية، مرجع سبق ذكره، المادة 20.36
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 15-18والقانون العضوي  17-84الفرع الأول: مفاهيم عن القانون 
 17-84أولا: القانون 

، وهو بمثابة النص بمثابة النص الذي يحدد إطار ومحتوى قوانين المالية الجزائرية 17-84يعتبر القانون 
كونه عمل على  17-84التشريعية والتنظيمية المتفرقة ومن بين خصائص قانون  للممارساتالشامل الذي وضع حدا 

 21وضع مبادئ عامة حول تحضير وتصويت وتنفيذ قوانين المالية ومضمونها.
 15-18ثانيا: القانون العضوي 

نطلاقا ورا هاما في تحسين أداء القطاع العمومي في الجزائر اد18/15يلعب القانون العضوي لقوانين المالية رقم 
 اركية. من كونه آلية لإرساء مبادئ الحوكمة في تسيير المال العام من خلال احترام قواعد المساءلة والشفافية والتش

مجلس القانون العضوي هو نوع من أنواع التشريع بأهمية خاصة ضمن الأحكام الدستورية الرقابة تكون من ال
 يوضحه. الدستوري، القانون العضوي هو قانون يكمل الدستور أو

  18/15القانون العضوي الفرع الثاني: دواعي صدور 
عد يتماشى مع المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم باعتباره لم ي  17/84دافع ضرورة تحسين قانون رقم: أولا

 متطلبات الحوكمة
ة التي جاء وانين المالية المعدل والمتمم لا يمكنه مسايرة المبادئ القانونية الجديدبق المتعلق 17/84رقمالقانون 
التي تقتضي بأن تشريع البرلمان يكون بقوانين عضوية فيما يخص القوانين 141مادته في  2016بها الدستور 

 المتعلقة بالمالية.
 لدولةثانيا: دافع النقائص الحالية في نشوب منظومة الميزانية العامة ل

 النقائص التي تشوب منظومات الميزانية العامة:
  لمشاريع حيث أن نظام الميزانية السنوية لا يتماشى مع ا :للميزانية غياب إطار متعدد السنوات في التخطيط

 ذات المدى الطويل أي غياب إطار التخطيط الموازنياتي متعدد السنوات.
 الميزانية  ازدواجية: 

 رميزانية التسيي -
 رية الاستثماميزان -

 تسيير النفقات العمومية وفقا للوسائل وليس على أساس النتائج المستهدفة )مما يعكس عدم الاهتمام بنجاعة 
 .الإنفاق العام(

 لمستخدمون الوثائق المتعلقة بالميزانية لا تقدم القراءة الواضحة للوضعية المالية، مما يؤدي إلى صعوبة يواجهها ا
 لميزانية العامة، وبالتالي ضعف شفافية إدارة المال العام.للحصول على بعض وثائق ا

                                                             
21

 - Dr denideni yahia‚la pratique du système budgétaire de l’Etat OPU‚ALGER‚2022‚p52. 
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 ة المفعول، ارتكاز الميزانية العامة على رقابة قبلية شكلية تتحتم إلى مطابقة النفقة للقوانين والتنظيمات الساري
ن عة مالاستمرار في نظام ميزانية البنود ينطوي على مجمو دون النظر لفاعليتها مع النتائج المراد تحقيقها.

 المساومة:
مم الإطار المحاسبي يعكس وصفا جزئيا للنشاط المالي للدولة لأن كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالذ -

 .والديون ومختلف عناصر الذمة المالية للدولة لا يمكن معرفتها إلا من خلاله
لمدمج اد للإعلام الآلي وغير عدم نجاعة المعلومات المعتمدة في إدارة المال العام نظرا للاستخدام المحدو   -

 .في شبكة المركزية
انعدام فكرة المسؤول المسير، حيث أن النظام الحالي لا يحمل المسؤولية للمسؤولين بما يخدم مؤسسات  -

 22الحكم الراشد.
 18/15القانون العضوي  دافــالفرع الثالث: أه

حضيرها ين المالية، وكذا الكيفيات المتعلقة بتإلى تحديد الإطار العام الذي تسجل فيه قوان18/15يهدف القانون 
بات والمصادقة عليها وتنفيذها بتعريف إطار تسيير مالية الدولة، كما يحدد مبادئ وقواعد المالية العمومية وحسا

 الدولة، وكذل تنفيذ قوانين المالية ورقابة تنفيذها.
 ي الأساس الذي تبني عليه قوانين الماليةإلى إحداث تحول جذري ف18/15سعى المشرع بتبني القانون العضوي 

يق لغرض توجيهه نحو تحق 84/17بالانتقال لمبدأ الموازنة وليس طبيعة النفقات كما كان معمولا به إطار القانون 
 تحقيق غايتين رئيسيتين:18/15النتائج انطلاقا من أهداف محددة، يستهدف القانون 

  النتائج؛إصلاح إطار التسيير العمومي وتوجيهه نحو 
 .23تعزيز شفافية المعلومات الميزانياتية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2016من دستور  141المادة 22
صلاح تسيير المالية العمومية15-18القانون العضوي محمد أكحل ،  23 القانون  ، مجلة، المتعلق بقوانين المالية وا 

 .710 -709 ص ،ص2022الاجتماعية،جامعة زيان عاشور الجلفة،المجلد السابع، العدد الثاني، الجزائر،



  الأدبيات النظرية والتطبيقية للدراسة            صل الأول: الف

17 
 

 18/15والقانون العضوي  84/17الفرع الرابع: أوجه الاختلاف بين القانون الحالي 

  المعدل والمتمم84/17قانون  18/15القانون العضوي الجديد 
 

بتكليف  أو تصدره السلطة التشريعية إلا بنص الدستورلا 
 .ريمن المشرع الدستو 

قانون عادي يصدر عن السلطة التشريعية 
 من تلقاء نفسها.

1 

تكون نسبة التصويت بالأغلبية المطلقة هي الأعظم أي 
 .أعضاء المجلس الشعبي الوطني2/3ثلثي 

نسبة التصويت على القانون العادي في 
المجلس الشعبي الوطني تكون بالأغلبية 

 .1%+50الحاضرة أي 

2 

ض على المجلس الدستوري قبل وانين العضوية تعر قال
في المجلس الدستوري  اصدورها فهي رقابة سابقة فيعطو 

 .بشأنها أراء

قد تعرض القوانين على المجلس الدستوري 
قبل صدورها تكون رقابة سابقة فيبدي بذلك 
المجلس الدستوري عليها قرار وهذه الرقابة 

تتم عن طريق إخطار  السابقة واللاحقة
 رئيس مجلس الأمة. رئيس الجمهورية أو

3 

ير ميزانياتي  متوسط المدى كل سنة من طرف ـيقر تأط
تقديرات  نيالحكومة ويحدد للسنة المقبلة والسنتين المواليت

الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية 
 .الدولة عند الاقتضاء

يقر و يرخص قانون المالية للسنة، بالنسبة 
ل موارد الدولة لكل سنة مدنية مجم

وأعباءها وكذا الوسائل المالية الأخرى 
المخصصة لتسيير المرافق العمومية كما 
يقر و يرخص علاوة على ذلك المصاريف 
المخصصة للتجهيزات العمومية وكذا 

 النفقات بالرأسمال.

4 

الاعتمادات تخصص وتوزع حسب  .عتمادات المالية حسب البرنامجتخصص الا
ول أو القطاعات التي الحالات على الفص

تتضمن النفقات حسب طبيعتها أو أغراض 
استعمالها وفقا لمدونات تحدد عن طريق 

 التنظيم.

5 

 تجمع أعباء الدولة حسب التصنيفات التالية:
 (.البرامج وتقسيماته)نشاط ال -
 .الطبيعة الاقتصادية للنفقات -
 .الوظائف الكبرى للدولة -

 عباء الدائنة للدولة على:تشمل الأ
 .نفقات التسيير -
 .نفقات الاستثمار -
 .القروض والتسبيقات -

6 
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 .الهيئات الإدارية -

يمكن إجراء نقل أو تحويل في الاعتماد المالية تجارية 
 .عتمادات البرنامجلإ لتعديل التوزيع الأولى

لا يجوز القيام بحركة الاعتمادات بالنسبة 
 إلى الميزانية التسيير.

7 

الميزانية سيتم مراجعة السنة المرجعية لتنتقل  قانون تسوية
-n)من السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات 

 2025و2024، 2023بالنسبة لسنوات( n-2إلى)( 3
إبتداءا من سنة  وذلك( n-1لتصل إلى سنة واحدة)

2026. 

السنة المرجعية لإعداد قانون ضبط 
الميزانية هي السنة التي تسبق عرض 

 (.  n-3مالية بثلاثة سنوات)قانون ال

8 

 
 .أصبحت تسمى ميزانية فقط 
 .البرمجة الميزانياتية 
 .المسؤول المسير 
 .الإعانات المالية 

إدخال بعض المصطلحات بدل القديمة 
 نذكر منها:

 .ميزانية التسيير والتجهيز 
  .تحضير الميزانية 
 .الآمر بالصرف 
 .الاعتمادات المالية 

09 

 .15-18والقانون العضوي الجديد 17-84البتان بناءا على القانون من إعداد الط ر:لمصدا
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 القبلية في ترشيد النفقة العموميةالمالية دور الرقابة المبحث الثاني: 
يد المتسارع في العالم وهذا التزا ينظرا لأن حجم النفقات أصبح في تزايد مستمر ناتج عن التطور التكنولوج

إلى وضع  للتلاعب والتبذير والإسراف الناتج عن سوء تسييرها أثناء إنفاقها ،لذلك ألزم الدولةللنفقات قد يصبح عرضة 
د أجهزة متنوعة ومتخصصة في الرقابة المالية ودعمها المشرع بوضع قوانين تنظمها لحماية الأموال العامة وترشي

 .إنفاقها
 القبليةالمالية آليات الرقابة  :الأولالمطلب 

ل الرقابة المالية القبلية كبير في الحفاظ وترشيد المال العام، وسوف نوضح دلك أكثر من خلاإن دور آليات 
 .ما سنتطرق له في هذا المطلب

 الرقابة المالية : الأولالفرع 
 أولا: مفهوم الرقابة المالية

 24:الرقابة المالية حسب عدة اتجاهات إلا أنه يمكن تعريفها بأنها فتعاريرغم تعدد 
ى وجه رقابة المالية على ضمان سلامة إدارة الأموال والتأكد من عمليات التحصيل والإنفاق والاستثمارات علتقوم ال

ن من الكشف الدقة وفق ما تقره إدارة المنظمة، بالإضافة إلى التأكد من نتائج الأعمال والمركز المالي للمنظمة بما يمك
 .طوير الحلول المناسبة لهاها والعمل على تثعن الانحرافات ودراسة أسباب حدو 

 أهداف الرقابة الماليةثانيا: 
من التعريف السابق يمكن القول بأن هدف الرقابة المالية عامة هو التحقيق من أن الموارد حصلت وفقاً لما هو 

ئيسية مقدر وأنها استخدمت أفضل استخدام، ومهما اختلفت أهداف الرقابة المالية وتنوعت فأنها تتلخص في النقاط الر 
 25:التالية
  و أالتحقق من أن الموارد قد حصلت وأثبتت بالدفاتر والسجلات وفقا للقواعد المعمول بها وكشف أي مخالفة

 تقصير؛
 موال التحقق من أن الإنفاق تم وفقاً لما هو مقرر له وأن الأعمال تتم على النحو المطلوب ويتم استخدام الأ

 والكشف عما يقع من مخالفات؛  وانحرافراف العامة في الأغراض المخصصة لها دون إس
 ،وكشف  متابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء في الوحدات للتأكد من أن التنفيذ يسير وفقاً للسياسات الموضوعة

 القصور الذي قد يكون في الأداء لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛
 متها ية المعمول بها والتحقق من مدى كفايتها و ملائالتأكد من سلامة القوانين واللوائح والتعليمات المال

 .نقاط الضعف فيها واقتراح وسائل العلاج التي تكفل أحكام الرقابة على المال العام واكتشاف
 

                                                             
  عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية النظرية والتطبيق، ط3، مطبعة الانتصار، جامعة الإسكندرية، مصر، 2005، ص24.14

  نفس المرجع السابق، ص ص 25.19-18
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 أنواع الرقابة المالية ثالثا:
 ا،بينه يمكن تصنيف الرقابة المالية إلى عدة أشكال، مع ملاحظة أن جميع هذه الأنواع تتداخل وتتكامل فيما

 26:كالآتيوهي 
 الرقابة اللاحقة؛ و الرقابة الآنية ،الرقابة السابقة: هنالك من حيث الزمن الذي تمارس فيه هذه الرقابة-1
 الرقابة القضائية؛و الرقابة السياسية ،الرقابة الإداريةهنالكمن حيث السلطة التي تمارس الرقابة المالية -2
 الرقابة الخارجية؛ ،الرقابة الداخليةهنالك حيث الجهة التي تتولى الرقابةمن  -3
 ؛  الرقابة الشعبيةو الرقابة التشريعية ،الرقابة التنفيذيةهنالك حيث دور الدولة-4
 .الرقابة الاقتصادية ،(المستندية) الرقابة المحاسبية هنالك ممارستها  ث أسلوبمن حي-5

 الفرع الثاني: الرقابة المالية القبلية
 ابة المالية القبلية الرقأولا: تعريف 

هي الرقابة التي تطبق على ميزانيات الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة والميزانيات الملحقة  الرقابة المالية القبلية
وميزانيات الولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يمارس هذه الرقابة المسبقة المراقبون الماليون بمساعدة 

 .27ن مساعدينمراقبين ماليي
 :   القبلية أهداف الرقابة الماليةثانيا: 

 : جمل أهمها فيما يلينتهدف الرقابة المالية السابقة إلى تحقيق جملة من الأهداف 
  مية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن مختلف السلطات والمؤسسات والإدارات الحكو

 والنتائج المرجوة منها؛  بدقة وصرامة لتحقيق الأهداف
  انياتها الحد من مظاهر الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة والمؤسسات والأجهزة المرتبطة بها الممولة ميز

 من الدولة كليا أو جزئيا؛
  إلزام الجهات التنفيذية بتطبيق ما أقرته ووافقت عليه السلطة التشريعية والمصادق عليه في الميزانية العامة

 28للدولة عن طريق قانون المالية؛
 لوصية إعداد تقارير دورية تبين السلبيات والنقائص التي تشوب تنفيذ النفقات العمومية وتبليغها إلى الجهات ا

 مع اقتراح الحلول المناسبة؛ 
  تقديم نصائح للأمرين بالصرف في المجال المالي؛ 
  رة في صرف الميزانية؛ التحقق من مطابقة أوامر الصرف لقواعد المالية المقر 

                                                             
  عبد الكريم بر كات وآخرون، المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت 1986، ص26.41

 .4-2يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها المادة  414/92المرسوم التنفيذي 27
صص أطروحة دكتوراه، تخ، فعالية الرقابة المالية القبلية ودورها في ترشيد الإنفاق الحكومي في الجزائرمصطفى بن الطيب ، 28

 .58ص،  2019تسيير محاسبي وتدقيق، جامعة أحمد دراية، أـدرار، 
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 بلاغهم بالتشريعات الجيدة لمتعلقة امنع تنفيذ المبالغ . تنبيه المسيرين لبعض الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها وا 
وبالتالي فهي تحول دون تنفيذ نفقات غير ( قانوني، إجرائي أو حسابي  )بالنفقات التي ملفاتها بها عيب 

 شرعية؛ 
 ها ذلك بغرض إبلاغ الوزارة المكلفة بكل ما يجري في المؤسسات التي تراقبها تحسين ظروف الرقابة ونجاعت

بلاغها بالصعوبات والمشاكل التي واجهتها وبالتالي تهدف إلى تحسين شروط تنفيذ النفقات  .29وا 
 معوقات الرقابة القبلية وسبل تجاوزهاالفرع الثالث: 

 يفة الرقابة المالية والدعوات من المهتمين لإصداروظ رغم المساعي المبذولة من قبل الدولة بغية تطوير 
ن أثر تشريعات وتنظيمات جديدة من شأنها تفعيل هذا النوع من الرقابة وتعزيز استقلاليتها وتفعيل دورها لما لها م

مرسوم لاوترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال العامة، نجد  وميةكبير في تنفيذ الميزانية العم
لسابقة ا لماليةاالمتعلق بالرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها المعدل والمتمم الذي ينظم عملية الرقابة  414/92التنفيذي 
أهميته، جاء مضمونه مشوب ببعض أوجهه القصور التي قلما يخلو منها أي تنظيم سنورد بعضها في هذا  على قدر

 .ل المشرع والعمل على تجاوزهاالمطلب، بغية تسليط الضوء عليها من قب
 معوقات الرقابة المالية القبلية أولا: 

ولعل  هناك العديد من الاختلالات التي تضعف من فعالية الرقابة المالية السابقة وتحد من عمل المراقب المالي
 : أهمها ما يلي

 ة من خلال النصوص التشريعي كان من الأحسن تحديد الإطار العام للرقابة المالية السابقة والمراقب المالي
 وليس التنظيمية فقط كما هو معمول به حاليا وذلك بغية تعزيز صلاحية المراقب المالي وبث فيه الطمأنينة

 والثقة التي تحسن من أدائه؛
 الية إنشاء هيئة أو مجلس خاص تكفل الدولة حيادية أعضائه يكون مختصا بمراقبة وتأديب العاملين بالرقابة الم

جال ممالهم لما لمثل هذه الضمانة من أهمية في تعزيز الاستقرار والطمأنينة الوظيفية لدى العاملين في عن أع
 الرقابة المالية؛

 تعيين المراقبين الماليين بواسطة مراسيم رئاسية على غرار الوظائف العليا للدولة؛ 
  لضروري امن ،النصوص التنظيمية التي تحكمهمنظرا لأهمية الدور الرقابي المنوط بالمراقبين الماليين وفقا لأحكام

 وظيفتهر توفير الضمانات اللازمة لضمان حيادية المراقب المالي عند إبداء رأيه في التعاملات المالية التي يباش
قد  الرقابية من خلال أدائها وأهمها ضمان استقلاليته والنأي به عن أي تأثيرات أو أهواء إدارية أو سياسية

 ير عليه عند أدائه لوظيفته؛تمارس للتأث

                                                             
، رسالة ماجستير في القانون العام، تخصص إدارة مالية كلية الحقوق، آليات الرقابة الإدارية على النفقات العموميةنصيرة عباس، 29

 ، ص2018-2011جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 



  الأدبيات النظرية والتطبيقية للدراسة            صل الأول: الف

22 
 

  ضمان  للمراقبين الماليين تستلزم بالضرورة توفير الضمانات اللازمة التي من شأنها والاستقلاليةضمان الحياد
عدم تعرضهم للأذى والضرر الشخصي على المستوى الوظيفي، في حال عدم انصياعهم لتأثيرات كبار 

 هم لمهامهم الوظيفية؛المسؤولين في الوزارة أو خارجها أثناء أدائ
 سبل تجاوز معوقات الرقابة المالية القبليةثانيا: 

ها لابد بغية تفعيل دور أجهزة الرقابة المالية القبلية في النفقات العمومية والتغلب على الصعوبات التي تواجه
 : من العمل على

  ارض القبلية وتوضيحها لإزالة التعضرورة مراجعة التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل هيئات الرقابة المالية
زالة التداخل بينها وبين أجهزة الرقابة الأخرى بما يضمن زيادة كفاءة وفاعل ية بين نصوص هذه التشريعات وا 

 هذه الأجهزة؛
  تفعيل مبدأ حياد الوظيفة الحكومية بشكل عام من خلال وضع ضوابط موضوعية تمنع تسييس الوظيفة الحكومية

التعيينات والترقيات والتنقلات لقوانين وأنظمة موضوعية واضحة ووقف كل التعيينات  والعمل على إخضاع
 والترقيات المخالفة؛ 

 افة تدعيم هيئات الرقابة المالية بموظفين مختصين وذو كفاءات علمية وعملية في مجالات الرقابة المالية، إض
ت تكوينية بصفة مستمرة لتطوير مهاراتهم إلى إخضاعهم لاختيارات جدية وعلى درجة من الصعوبة وعقد دورا

 في مجالات الرقابة المالية واتجاهاتها الحديثة؛
 تفعيل الحصانة لموظفي الرقابة المالية تكفل لهم الحرية التامة في ممارسة أعمالهم؛ 
 ت التنفيذ في أن تولي السلطات العليا في الدولة تقارير هيئات الرقابة المالية كل اهتمام وعناية وان تطالب هيئا

 30.الدولة بتلبية طلبات هذه الهيئات وتنفيذ توصياتها والعمل على تجنب جميع المخالفات المالية التي تشير إليها
 المطلب الثاني: ترشيد الإنفاق العمومي

وللتعمق اكثر في هدا المطلب سوف نتطرق الى مفهوم ترشيد النفاق العمومي وعوامل نجاح هذا الترشيد 
 نجاحه.ومتطلبات 

 الإنفاق العموميمفهوم ترشيد الفرع الأول: 
 .يقصد بالترشيد هو التصرف بعقلانية وحكمة على أساس رشيد

نتاجية للصالح  رولا تقصيهو حسن إنفاق المال العام دون تبذير وترشيد النفاق العمومي   لعام.التحقيق أكبر عائد وا 
 
 
 
 

                                                             
 .85 -54ص بق ذكره، صمصطفى بن الطيب ، مرجع س30
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 وميالعم الإنفاقعوامل نجاح ترشيد الفرع الثاني: 
هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تساعد على إنجاح عملية ترشيد النفقات العمومية، ويمكن حصرها 

 31:يفيما يل
 تحديد الأهداف بدقة؛أولا:
 تحديد الأوليات؛ثانيا:
 ؛مالعا الإنفاقالقياس الدوري لأداء برامج ثالثا:
 .تفعيل دور الرقابة على النفقات العامةرابعا:
 العمومي الإنفاقترشيد  نجاح متطلباتالثالث:  الفرع
 هذه المتطلبات ما يلي: أهمومن 
 ؛إدارتهاكفاءة أجهزة الدولة وحسن أولا:

 توفير بيئة سليمة للحكم؛ثانيا: 
 التطبيق الجيد للمعارف المكتسبة؛ثالثا: 
 ؛ الإداريمكافحة الفساد رابعا: 
 .ة الفئات الأضعفالعام ومدى تأثيره لمصلح الإنفاقعدالة خامسا:

 المطلب الثالث: دور المراقب المالي في ترشيد النفقات العمومية
ها، حيث يلعب المراقب المالي دورا أساسيا وذات أهمية بالغة والمتمثلة في رقابته للنفقات الملتزم بها قبل صرف

د وآليات عمله في سبيل ترشي ، مجال ممارسته للرقابة،من خلال تعريف المراقب المالي، مسؤوليته سنوضحه هذا ما
 النفقات العمومية.

 المراقب المالي مفهوم الفرع الأول:
المراقب المالي هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر 

 32بالصرف كما يشكل أحد أعوان الرقابة القبلية على النفقات الملتزم بها.
قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف بالميزانية  بمقتضىأنه شخص تابع لوزارة المالية، ويتم تعيينه ويعرف أيضا ب

ويعمل بمساعدة مساعدين له يعينون بموجب قرار وزاري ورقابة المراقب  والأولويةويكون مقره الوزارة المعين بها، 
 33.ابة شرعية النفقةالمالي هي رقابة شرعية وليست مراقبة ملائمة إذ أنها تقوم على رق

 

                                                             
التخصيص والاستخدام المنظمة العربية  -الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة، مجلة إدارة المال العامخالد المهايي، 31

 .97-95-96ص ص، -2011-مصر -أعمال المؤتمرات -للتنمية البشرية
 ة.ق بمصالح الرقابة المالي، المتعل2011ديسمبر  21، المؤرخ في 381-11المرسوم التنفيذي،  32

 ابراهيم بن داود ، مرجع سبق ذكره، ص33.82
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 المراقب المالي اتليو مسؤ الفرع الثاني: 
 مسؤولية المراقب المالي-1

ن المراقب المالي مسؤول عن كل تصرف صادر عنه أثناء ممارسة مهام الرقابة ،وتختلف المسؤولية حسب إ
 التأشيرة أو رفض منها. نوع القرار القادر عنه، منحو

 حالة منح التأشيرة -2
لصرف الإجراءات المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية،وعليه امن قبل المراقب المالي يمكن للأمر ب تأشيرةبعد منح ال

والتي  414_92من المرسوم التنفيذي 31فإن المراقب المالي المسؤول عن أية تأشيرة يمنحها حسب نص المادة 
مية التي تحت سلطته وعن كل تنص على أن: المراقب المالي مسؤول عن حسن سير مختلف المصالح العمو 

 34التأشيرات التي يضعها.
يمكن أن تمتد المسؤولية إلى المراقب المالي المساعد 414_92من المرسوم التنفيذي 32وطبقا لنص المادة 

 الصادر عن722التي يفوضها إياه المراقب المالي في إطار الرقابة المسبقة، القرار  الاختصاصاتوذلك في حدود 
 .المتضمن صلاحيات وتدخل المراقب المالي المساعد1994فيفري 28م للميزانية بتاريخالمدير العا

ينص على أنه يعاقب التعسف 1980مارس 10ونجد أن القانون المتعلق بممارسة الرقابة لمجلس المؤرخ في 
 المراقب المالي لسلطته في الحالات التالية: استعمالفي 

 ؛إعطاء تأشيرة على شكل مجاملة-
 ؛إعطاء تأشيرة بدون سبب مقبول أو مبرررفض -
 35.لصرف في أداء مهامهااتخاذ موقف من شأنه تعطيل الأمر ب-
  في حالة التغاضي:-3

في هذه الحالة تسقط مسؤولية المراقب المالي ويقتصر 414_92من المرسوم التنفيذي  33طبقا لنص المادة 
 الأمر بالصرف وحده. دوره هنا على منح التأشيرة وتلقى المسؤولية على عاتق

عملية التغاضي ليست مطلقة بل هي مقيدة حيث لا يمكن حصول التغاضي في حالة رفض نهائي بسبب عنصر 
 92/414:36من 19من العناصر التي تضمنتها المادة 

 ؛لصرفاصفة الأمر ب 
  ؛انعدامها أوعدم توفر اعتمادات 
 ؛نظيف المنزل بهالمسبقة المنصوص عليها في الت والآراءنعدام التأشيرة ا 
  ؛التي تتعلق بالالتزام الثبوتيةانعدام الوثائق 
 نا تعديلا لها  .التخصيص الغير القانوني بالالتزام بهدف إخفاء إما تجاوزا للاعتمادات وا 

                                                             
 .31، مرجع سبق ذكره، المادة 92/414المرسوم التنفيذي  34
 .32، مرجع سبق ذكره، المادة 92/414المرسوم التنفيذي  35
 .33، مرجع سبق ذكره، المادة 92/414المرسوم التنفيذي  36
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 المرفق بمقرر التغاضي المراقب المالي قصد وضع التأشيرة بالحسبان بدوره إعلام الوزير المكلف الألوانيرسل 
 .92/414من 20.21.22المؤسسات المكلفة بالرقابة حسب المواد  إلىفي جميع  الحالات نسخة من الملف  بالميزانية

 مجال ممارسة رقابة المراقب الماليالفرع الثالث: 
 (21المادة  09/374تطبق رقابة المراقب المالي للنفقات التي يلتزم بها على: )المرسوم التنفيذي 

  التابعة للدولة؛ والإداراتميزانيات المؤسسات 
 الميزانيات الملحقة؛ 
 الحسابات الخاصة بالخزينة؛ 
 ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني؛ 
 ميزانيات البلديات؛ 
 ميزانيات الولايات؛ 
  ميزانيات المؤسسات الصحية بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزير الصحة وفق

 37جدول زمني يحدد تطبيقها.
 ترشيد النفقات العمومية سبيل المراقب المالي فيالفرع الرابع: آليات عمل 

ليها من يقوم المراقب المالي بممارسة رقابته على النفقات العمومية قبل دخولها مرحلة التنفيذ وبعد المصادقة ع
جعة لمالي من الرقابة السابقة، وبان عمليات المراطرف السلطات المختصة، وهذه الرقابة التي يقوم بها المراقب ا

ى موافقة بالالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول عل الارتباطلأي وحدة تنفيذية  زولا يجو والرقابة هذه تتم قبل الصرف 
 عمليات المراجعة والرقابة تتم على جانب النفقات فقط. إنالجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف حيث 

 مراحل هي:  بأربعبعملية الرقابة المالية تمر  القيام إن
 الإعدادمرحلة  أولا:

 الرقابة يجب تحضير فريق العمل الذي سوف يقوم بعملية الرقابة، وتعد هذه المرحلة منقبل القيام بعملية 
 المراقبالمراحل الهامة لان اختيار أفراد العمل الأكفاء سوف ينعكس بصورة جيدة على باقي المراحل، لذلك على 

 المالي أن يتمتع بعدد من الخصائص منها:
 قدرة المراقب المالي على توفير معلومات دقيقة عن أوجه نشاط المنشأة المالي؛ 
 ؛الإلمام بأوجه نشاط المنشأة الخاضعة للرقابة 
 ؛قدرة المراقب المالي على الاتصال مع جميع أدارت المنشأة 
 ؛اكتساب ثقة الآخرين الأمر الذي يؤدي إلى تسهيل مهمته في الرقابة وذلك من خلال تقديم المساعدة 
 ؛القدرة على تحليل البيانات المتوفرة وتحويلها إلى معلومات ذات فائدة 
 .أن يتسم بالموضوعية والمرونة ويبتعد عن التحيز 

                                                             
  المرسوم التنفيذي 374/09 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، المادة 37.21
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 ثانيا: مرحلة البيانات
ت لرقابة بجمع البيانات المالية من مصادرها سواء كانت محفوظة في السجلافي هذه المرحلة يقوم فريق عمل ا

 .المحاسبية أو المحفوظة على أجهزة الحواسيب واستخراج هذه البيانات وجدولتها للقيام بالعملية التي ستليها
 ثالثا: مرحلة الفحص

راقب ع ما هو مخطط وهنا يستعين المفي هذه المرحلة يقوم المراقب المالي بمقارنة البيانات التي حصل عليها م
 المالي بأدوات الرقابة المالية وهي كالآتي:

 الموازنة التخطيطية 
 التحليل المالي 
 التقارير الذاتية 

 المطلب الرابع: النتائج المترتبة عن رقابة المراقب المالي
شيرة تظهر على استمارة تنتهي عملية الفحص والرقابة لمختلف عناصر مشاريع الالتزامات بالنفقات بمنح تأ

الالتزام، أو رد المراقب المالي بالرفض الذي قد يكون مؤقتا أو نهائيا وفي حالة الرفض النهائي يمكن للأمر بالصرف 
 38القيام بالتغاضي.

 الفرع الأول: منح التأشيرة
ليها علمعمول به أشر عندما يلاحظ المراقب المالي بأن مشاريع الالتزامات بالنفقات قانونية مطابقة للتنظيم ا

 بالموافقة يضعها على وثيقة الالتزام وعند الاقتضاء وثائق الثبوتية وتتضمن هذه التأشيرة ما يلي:
 39: الصفقة القانونية للآمر بالصرف.أولا
 : المطابقة التامة لبطاقة الالتزام مع القوانين والتنظيمات المعمول بها.ثانيا

 توفر الاعتمادات المالية.ثالثا: 
 التخصيص القانوني للنفقة.ثالثا: 
 التأكد من وجود التأشيرات والآراء السابقة.رابعا: 

 تطابق مبلغ النفقة مع وثائق الإثبات المقدمة.خامسا: 
 الفرع الثاني: رفض التأشيرة

به، فإنه  إذا لاحظ المراقب المالي بأن مشاريع الالتزامات بالنفقات غير قانونية أو غير مطابقة للتنظيم المعمول
 يتعين عليه رفض التأشير عليها رفضا مؤقتا أو نهائيا حسب كل حالة في إطار الآجال القانونية المحددة لذلك.

 

                                                             
 . 23المتعلق المحاسبة العمومية، المادة  21/ 90قانون38
 .12،11،10المادة  92/414المرسوم التنفيذي 39
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 المبحث الثالث: الدراسات السابقة
ديم في هذا المبحث سنقدم عرضا للدراسات السابقة التي تناولت المحاور الأولى من الدراسة، وهذا من خلال تق

صيات والعينة التي درستها والأداة المستخدمة، إضافة إلى أهم النتائج التي توصلت إليها وأهم التو  هدف كل دراسة
 ثم نناقش هذه الدراسات.

 المطلب الأول: عرض الدراسات السابقة
لمال اذا أهمية كبيرة لما له من أثر على حماية  العام الإنفاقيعتبر دور الرقابة المالية القبلية في ترشيد 

ل ام،ولذلك تناولت العديد من الدراسات من خلال البحث والتحليل والإثراء،وهذا ما تظهره تعدد الدراسات حو الع
 الموضوع التي ارتكزنا عليها في دراستنا الحالية سنذكر منها:

 2015عبد القادر موفق 
 أجهزةل التطرق لدور التعرف على واقع الرقابة المالية على البلديات في الجزائر من خلا إلىهدفت الدراسة 

 إلىلجتها من أجل الوصول االيتها وكذا الحلول الكفيلة بمععلمعوقات التي تحول دون فبالإضافة إلى الإشارة لالرقابية 
عمق الفجوة بين إدارة المال العام  لإظهاراعتمدت الدراسة على المقابلات والزيارات الميدانية  الأداء،تطبيق رقابة 

الباحث  أضافع الرقابة المالية كما أظهرت الدراسات عدة معوقات كغياب النص التشريعي كما في البلديات وواق
للرقابة  أمانتوصيات أهمها تطوير العمل الرقابي على البلديات وخلق مصالح للرقابة الداخلية لتكون صمام 

 1.الخارجية
 2015أحمد حنيش 

مثل يعلى الموازنة العامة في ترشيد الإنفاق العمومي،  المالية تعرف على دور الرقابةإلى الهدفت الدراسة 
عدة أساليب رقابية تساهم  إلىمن خلال تطرق الباحث  2014-2000موضوع البحث دراسة حالة الجزائر خلال فترة 

رقابة الالدراسة وجود تكامل وترابط بين رقابة الأداء و  أظهرتفي ترشيد المال العام،من خلال تخصيص الموارد،وقد 
للموارد،ضرورة تقديم  الأمثلتوصيات التخصيص أهم ال المعمول بها، والأنظمةلقوانين اذلك للالتزام ب لمالية راجعا

 2.العام الإنفاقعقلانية الاقتصادية في بالإضافة إلى ال يتعلق بالمالية العامة، المعلومات الكافية في كل ما
 دة فضيلة يشهبن 

بة المالية القبلية ومراحل إبرامها ودورها في الوقاية من الفساد، وقد تمثلت اقمعرفة أهمية الر  إلىة سهدفت الدرا
لرقابة القبلية على االمتبعة للوقاية وتم استخدام المنهج الوصفي في عرض المفاهيم المتعلقة ب الآلياتالدراسة في 

فقات العمومية، وكذا قانون مكافحة الصفقات العمومية كما اعتمد المنهج التحليلي لإجراء دراسة تحليلية لتنظيم الص

                                                             
وراه علوم في علوم التسيير،دراسة تحليلية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتالرقابة المالية على البلدية في الجزائرعبد القادر موفق،  1

 . 2015-2014باتنة، الجزائر، ونقدية،جامعة الحاج لخضر
، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في علوم التسيير دور الرقابة على الموازنة العامة في ترشيد الإنفاق العموميأحمد حنيش،  2

 .2014-2000، الجزائر،03الجزائر جامعة  2014-2000تخصص نقود ومالية،دراسة حالة الجزائر 
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التوصيات  أهمتجسد برامج التنمية وتحقيق التنمية الشاملة،  أنر مضمون النصوص القانونية أبرز نتائج ـالفساد وتفسي
يتطرق  أنالرقابة، ولابد  أنواعالشفافية والنزاهة، بناء نظام رقابي يدعم كل  لمبادئمن صفقات تعقد وتبرم وفقا  التأكيد

 1.كيفية عمل لجنة لفتح الأظرفة وتقييم العروض إلىقانون الجديد ال

 2017 بناصرة جبارة
فت الدراسة إلى معرفة الأهمية الاقتصادية للرقابة المالية في ظل عصرنة النظام المالي من خلال دراسة ده

عمومي،كما سلط الضوء عدة طرق حديثة في التسيير الإلى البحث  هدا،تناول الباحث في 2017حالة الجزائر سنة 
تكون  أنالدراسة لابد  خلاصة ضرورة العمل بمعايير دولية، إلىعلى استلزام تطوير الرقابة في الجزائر،كما اتجه 

رقابية حديثة  آلياتتوصيات العمل على تعدد أهم الوبرامج فعالة تتوافق مع التشريعات والقوانين أنظمة الرقابة وفق  
 2رقابة الأداء. إلىبة كلاسيكية ومتطورة،الانتقال من رقا

 2017 يوسفي زكرياءى و عبد الدايم موس
تبيان دور ترشيد النفقات في الحد من مخاطر التمويل في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  إلىهدفت هذه الدراسة 

ي التحليلي وتم استخدام المنهج الوصف2017-2015وقد مثلت عينتها في الوكالة الوطنية لدعم  الشباب خلال فترة 
 كذلكجل جمع المعلومات ووصفها وتحليلها، وندمن أبرز النتائج ترشيد النفقات هي تحقيق أكبر نفع للمجتمع أمن 

التجاوز شح  مصادر التمويل من خلال تحقيق الكفاءة بأقل التكاليف ومن أهم التوصيات تشديد الرقابة  يلبيعد س
مكانة الطلبة والباحثين لتسهيل عملية الحصول على المعلومات  حداثاستإلى ضرورة  ةبالإضافالإدارية والقضائية 

 3.مع توضيح القوانين المتعلقة بمنح القروض

 2018بلال عوالي سنة 
معرفة مدى مساهمة الحوكمة في تطوير الرقابة المالية القبلية،وقد تم بناء موضوع البحث  إلىهدفت الدراسة 

من الدراسات التي مثلها الباحث،في دراسة ميدانيه لبعض أقطاب المراقبة  على المنهج التحليلي من خلال مجموعة
المالية لولايات الوسط،درس فيها رقابة المراقب المالي،لأنها أنجع أنواع الرقابة  المالية لذلك قام الباحث باستبيان 

حلية والرقابة المالية وذلك لدورها وجود علاقة ترابطية بين الحوكمة الم إلىموجه للمراقبين الماليين،توصل من خلالها 
 إلى توصياتالبعض أشار إلى التي تهدف لتحقيق الترشيد الفعال للمال العام،لكن  في تفعيل الرقابة وتعزيز مبادئها

                                                             
، مجلة المالية والأسواق، جامعة مستغانم، الرقابة القبلية على الصفقات العمومية ودورها في الوقاية من الفسادفضيلة شهيدة،  1

 .2018، الجزائر 6العدد 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في يالرقابة المالية وأهميتها الاقتصادية في ظل عصرنة النظام المالي العموم بناصر جبارة، 2

 .2017العلوم الاقتصادية، دراسة حالة الجزائر: جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، 
كرة نيل ذ،مدور ترشيد النفقات في الحد من مخاطر التمويل في المؤسسة الصغيرة والمتوسطةموسى عبد الدايم ويوسفي زكراء، 3

 .2017/2018،الجزائر،ANSEJمؤسسة،دراسة حالة وكالة شهادة الماستر نتخصص مالية ال
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،وكذا وضع تعديل أوسعصلاحيات  إعطائهوظيفة المراقب المالي من خلال  علىخاصة  إدخال إصلاحاتوجوب 
 1.للنفقات الملتزم بها على دليل الرقابة القبلية

 2019بوراوي عيسى 
الرقابية  الإجراءاتميزانية الجماعات المحلية وفعالية  تنفيذمدى تأثير المراقب المالي على  ةهدفت الدراسة لمعرف

ة ميزانية البلدية ،ومدى فعالي تنفيذدور المراقب المالي في  لإبرازالباحث المنهج الوصفي التحليلي  استخدم فيهاالتي 
التصويب والتوجيه الصحيح .وتخصيص المال العام يساعد  أن،ولخصت نتائج الدراسة الإنفاقرقابته وتصويب شرعية 

وضع قوانين تنظيمية الباحث توصيات  كان أهمتقليل من المديونية للجماعات المحلية كما الو  هعلى حفظ
 2لممارسات الرقابية.مساعدة،ودورات تكوينية لممارسي المهنة لتطوير قدراتهم وتحسين ا

 2020و صراع توفيق زروقي محمد الأمين

هدفت الدراسة للتعرف على الرقابة المالية القبلية، ودورها في تحسين مردودية النفقات،أخد الباحث عينة لحالة 
جمع  ، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من أجل2020بمديرية الطاقة والمناجم لولاية أم البواقي خلال فترة 

الرقابة المالية القبلية  أهميةحول الرقابة المالية للقبلية المطبقة على المؤسسة، ابرز الباحث في الدراسة  المعلومات
سرافهالحاجات العامة وكذا منع ضياع المال العام وكذا تبديده  إشباعنتائجها فتمثلت في  أمفي تسيير النفقات   وا 

سواء القواعد المقررة في اللوائح  نطبق قواعد المالية المعمول بها، أنغ مبل أيتوصيات الدراسة هو لابد لصرف 
 3قواعد الميزانية أوالإدارية 

 2010 -2000 شعبان فرج
العام،قام الباحث بدراسة شاملة للنفقة المالية،والوسائل  للإنفاقالحكم الراشد  مبادئهدفت الدراسة لإرساء 

الرقابة  إلىالنفقة، وتطرق لكيفية تفادي تبديد المال العام،كما أشار  تنفيذ والأدوات التي تستخدمها الدولة ومراحل
 الإنفاقإحكام الرقابة على  في يلعبه الذيدور إلى ال،كما تطرق تنفيذهاالمالية الممارسة على النفقة العامة في مراحل 

عطاء المعلومات االتوصيات الباحث هو الالتزام ب أهمالعام  لصحيحة لاتجاهات المال العام، كما لابد شفافية المالية وا 
 4الفرص للمجتمع المدني في صنع القرار. إتاحةمن 

                                                             
أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه  ،حوكمة الجماعات المحلية كآلية لتفعيل الرقابة المالية  القبلية على النفقات العموميةبلال عوالي ، 1

، 2وسط، جامعة البليدة في علوم الاقتصادية تخصص مالية وبنوك، دراسة حالة المراقبة المالية لأقطاب بعض ولايات ال
 .2017/2018الجزائر،

أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في ، الدور الرقابي للمراقب المالي على مالية الدولة وميزانيات الجماعات الاقليميةعيسى بوراوي،  2
 .2018/2019ئر، ، الجزا3علوم الاقتصادية تخصص اقتصاد تنمية، دراسة ميدانية على مستوى وزارة المالية،جامعة الجزائر 

، مجلة دراسات الرقابة المالية السابقة وأهميتها في تحسين مردودية النفقات العموميةمحمد الأمين زروقي و توفيق صراع، 3
 .2020، 02، العدد 9لونيسي علي الجزائر ،المجلد -02جبائية، جامعة البليدة 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، والحد من الفقرالحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام فرج شعبان، 4
 .2010-2000تخصص نقود مالية،دراسة حالة الجزائر 
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 2022بن يطو رابح 
يقوم به المراقب المالي بصفته ممثل للرقابة المالية في تسيير وترشيد  الذيتهدف الدراسة لتعرف على الدور 

،استخدم فيها المنهج 2022دية تارمنت  خلال فترة النفقات العمومية ،أخد الباحث عينة لدراسة  من ميزانية بل
اصر نلي لتحليل العيالوصفي من أجل فهم النصوص القانونية والتشريعية المنظمة للرقابة المالية على النفقة، والتحل

من النفقة لتجنب من التلاعبات والحد من الإهدار،  تنفيذالمتطرق لها في الدراسة،أهم نتائج البحث انه عرض كيفية 
 للأنظمةالتوصيات وجوب مطابقة العمليات المالية  أهمدراسة للبلدية نلاحظ انه تساعد الرقابة في التنمية المحلية، 

 1والقوانين السارية المفعول والحد من تبديد المال العام.
 2022أكحل محمد 

المالية العمومية الناتج هدفت الدراسة لتعرف على دواعي تبني الإصلاح في الإطار القانوني المنظم لتسيير 
-18مستجدات القانون العضوي إلى، تطرق الباحث خلال الدراسة 15-84عن الاختلالات والقصور في ظل قانون 

المتعلق  15-18سير المالية وتبتي قانون  إصلاح، المتعلق بقانون المالية ، نتج عن الدراسة توضيح العلاقة بين 15
العام في الجزائر،وكذا تقديم أهم مستجدات القانونية الرامية لتحسين سير المالية بقانون المالية، من أجل الإصلاح 

كتشاف مزاياه والأخطاء اتوصيات الباحث يجب متابعة مدى جدوى القانون الجديد  ومواكبته التطورات، و  أهمالعمومية، 
 2والمشاكل الممكن حدوثها من تطبيقه.

 2023حاجي فايزة 
أجهزة  إبرازص واقع الرقابة المالية على النفقات العمومية من خلال تقييم وضرورة تشخي إلىهدفت الدراسة 
 للإشرافلعام وعلاج القصور في مواطن الضعف للرقابة المالية كونها السبيل الوحيد الإنفاق ارقابية مالية لترشيد 

لنظري لدراسة الرقابة على لجانب افي ااعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،على صرف الأموال العمومية
 إلىتوصلت الدراسة من خلالها كما  على مستوى مديرية التجهيزات العمومية في الجزائر، لإنجاز الأشغالالصفقات 

التسيير وفق  إلىمن خلال الانتقال من التسيير وفق الوسائل  ،لتسييرلسيخلق نمط جديد  الذيعصرنة الموازنة 
 الأموالة العمل على الحوكمة واعتماد رقابة الأداء والكفاءة والاقتصاد في صرف ضرور  هي توصيات،أهم الالبرامج

 3العمومية.
 
 

                                                             
، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية جامعة محمد الرقابة المالية القبلية في تسيير وترشيد نفقات ميزانية البلديةط.د رابح بن يطو ، 1

 .2022الجزائر،  02،العدد 9 بوضياف مسيلة،المجلد
صلاح المالية بقوانين المتعلق 18 - 15 العضوي القانونمحمد أكحل، 2  القانونية العلوم مجلة ،العمومية  المالية تسيير وا 

 .2022الجزائر، ،2، العدد7المجلد  بالجلفة، عاشور زيان جامعة والاجتماعية
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث لنفقات العمومية في الجزائرتقييم آليات الرقابة المالية على افائزة حاجي، 3

 . 2022/2023 الجزائر، ،03جامعة الجزائر  دراسة حالة، تخصص تدقيق مراقبة التسيير،
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 المطلب الثاني: مناقشة الدراسات السابقة

سة بعد تقديم الدراسات السابقة نجد أنها ركزت على عدة متغيرات سواء بصلة مباشرة أو غير مباشرة مع الدرا
 الحالية على النحو التالي:

التي نشأت  للأهدافأغلب الدراسات السابقة على دراسة الأداء الرقابي والأجهزة الرقابية ومدى تحقيقها  ركزت
المؤسسات الأخرى الخاضعة للرقابة، وتحديد معوقات الرقابة المالية واقتراح  أومن أجلها سواء المؤسسات الحكومية، 

الحفاظ على المال العام وحمايته أما بعض الدراسات ركزت الوسائل والحلول القانونية والإدارية للحد منها، بهدف 
لأخص ما تعلق بالنفقات العمومية،وتبيان الطرق الكفيلة بتفعيل الرقابة وضبط الأداء اب أخرىعلى الرقابة من جوانب 
عليه  ما نصالرقابية ودور المراقب المالي وضرورة عمله ب بالآلياتناك دراسات اهتمت هالمالي على النفقة،كما 

 ن وأخرى اهتمت بدراسة الرقابة الكلاسيكية والحديثة واستخراج الفروقات بين الأنظمة الرقابية و تشريع والقانال
 قانون الا لموضوع الرقابة المالية القبلية  في ظل نيميز دراستنا الحالية عن الدراسات السابقة،هو تناولا م أما

دورها وكيفية سريان الرقابة المالية القبلية في ظل  إبرازيق العضوي الجديد، في المؤسسات العمومية عن طر 
الرقابة المالية على المال العام في المؤسسات  أحكامالقانون الجديد ومدى عمله في زيادة فعاليتها وكفاءتها في 

عام العمومية إلى جانب التطرق لمعوقات وكيفية مواجهتها، بينما ركزت اغلب الدراسات على ترشيد المال ال
 العمومية.ومراقبته على مستوى كل الإدارات 

  كما حاولت هذه الدراسة تقييم الدور الرقابي لأجهزة الرقابة المالية على المؤسسات الجامعية ومعرفة مدى
 العمل بها. تطبيقها للقوانين الجديدة
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 الفصل الأول خلاصة
صرف للمال العام من أجل تحقيق منفعة عامة من قبل نستخلص من هذا الفصل أن النفقات العمومية هي 

هيئات الدولة في مختلف المجالات، لذلك تعمل على فرض أجهزة رقابية على النفقات العمومية وفقا لقوانين المالية 
بة مانعة، العامة، وأن ازدياد النفقات العمومية  أدى إلى إبراز الدولة للدور الرقابي بالأخص الرقابة القبلية لأنها رقا

 لحفظ المال العام من سوء التخصيص وسوء التسيير.
ويتم تنفيذ الرقابة المالية القبلية على النفقات العمومية وفقا للإجراءات القانونية والإدارية التي سنها المشرع من 

القوانين المالية أجل ضمان شرعية النفقة من طرف المراقب المالي الذي يخول له القانون ممارسة عمله الرقابي وفق 
 هدفه الأساسي هو الحفاظ على المال العام. 18/15منها القانون العضوي 

 
 



  

 

 

 

 انيــــــالث لـــالفص   
 ةـة الميدانيـالدراس   
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 تمهيد

وكيفية الرقابة عليها فمن  موميةلميزانية العمومية والنفقات العاالجانب النظري المتعلق ب إلىبعد تطرقنا 
البرنامج ميزانية  تنفيذلتطرق إلى الفصل ثاني والمتعلق بالجانب التطبيقي الذي نعرض من خلاله كيفية الضروري ا

بجميع التغيرات التي طرأت على تسمية  القانون العضوي كما نص عليهوالرقابة السابقة في ترشيد النفقات 
والعلوم  الاجتماعيةوكلية العلوم  ،دةسكيكلجامعة  المصلحات العلمية بالنسبة لجميع مراحل تحضيرها وتنفيذها

 . الإنسانية بشكل خاص

 15-18يتطلب تنفيذ السياسات العمومية التي تؤطرها البرامج الميزانياتية، كما ينص عليه القانون العضوي رقم 
عتمادات المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتخطيطا جيدا وبرمجة مستدامة للا 2018سبتمبر  02المؤرخ في 

 المسجلة بعنوان ميزانية الدولة.

بالفعل ومن أجل ضمان تحكم أفضل في تسيير الاعتمادات الميزانياتية، فإنه من الضروري السهر على الالتزام 
 إلىقسمنا الفصل  بآجال الرزنامة الميزانياتية والإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بها، ولنوضح دلك أكثر

 والمبحث الثاني ولإعداد الميزانية، والإنسانيةنقوم بتقديم موجز للكلية العلوم الاجتماعية  الأول،في المبحث مبحثين
 .للنفقات والرقابة القبلية عليها تحضير تنفيذ الميزانية وتنفيذ
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 المبحث الأول: التقديم بالمؤسسة
ات عديدة في مختلف فروعها وميادينها وتخصصاتها التقديم بالمؤسسة عرفت جامعة سكيكدة مند نشأتها تطور 
 .المختلفة سنعرض بعض من تفاصيلها من خلال المبحث التالي

 لمحة تاريخية عن كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية: المطلب الأول
معة سكيكدة  اللبنات الأولى لجا إحدىبداية إنشاءها كانت تحت اسم "كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية"وهي 

المؤرخ  272-01رقم  التنفيذيجامعة سكيكدة )المرسوم  إنشاءبدليل أنها أنشأت بنفس المرسوم التنفيذي المتضمن 
( و الذي  2008جانفي  05المؤرخ في   03 - 08غاية صدور المرسوم ) رقم  إلى( ،  2001سبتمبر  18في  

 . الإنسانيةاعية و العلوم من خلاله حازت على اسمها الحالي كلية العلوم الاجتم
 إنشاء( و المتضمن  2010نوفمبر  28المؤرخ في  684تتكون الكلية من أربعة أقسام بمقتضى القرار )رقم       
( يتمم القرار السالف  2015نوفمبر  16مؤرخ في   1164صدر  القرار ) رقم    2015،  و في سنة الأقسامهاته 

 ــــام على النحـو التالي:الذكر و يحــــدد هـــــذه الأقس
  ؛الإنسانيةقسم العلوم 
 قسم العلوم الاجتماعية؛ 
  علم النفس؛قسم 
  والاتصال الإعلامقسم علوم. 

 للكلية الإداريالنظام المطلب الثاني: 
، المحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة 2003غشت  23المؤرخ في:  279-03طبقا للمرسوم التنفيذي رقم:      

، المحدد للتنظيم 2004غشت  24ا وسيرها، والمعدل والمتمم. وطبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في: بتنظيمه
 .لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة الإداري

خصوص بالمهام وهي تنهض على الـم والمعرفـةلهي وحــدة تعليم و بحث في الجامعة في ميدان الع تعريف الكلية:
 الآتية:
 تكوين في التدرج وما بعد التدرج؛ 
 نشاطات البحث العلمي؛ 
 .نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف 

 وتتشكل من أقسام ومكتبة كما تزود بمجلس الكلية وبمجلس علمي. 
 :عميد الكلية-1

 البشرية والمالية والمادية، وبهذه الصفة يتولى: يدير الكلية وهو المسؤول عن سيرها ويتولى تسيير وسائلها
 هو الآمر بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها له رئيس الجامعة؛ 
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 يعين مستخدمي الكلية الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم؛ 
 يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته؛ 
 ليةيحضر اجتماعات مجلس الك. 
 .يعد التقرير السنوي للنشاطات ويرسله إلى رئيس الجامعة بعد المصادقة عليه من مجلس الكلية 

 ,يساعده نائبان وأمين عام للكلية ومسؤول مكتبة الكلية ورؤساء أقسام
 :نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة-2

 فهو يتكفل بما يلي:
 ل طلبة التدرجضمان تسيير ومتابعة تسجي. 
 متابعة سير أنشطة التعليم وأخذ أو اقتراح كل إجراء من أجل تحسينه على العميد. 
  للطلبة والإحصائيةمسك القائمة الاسمية. 
 جمع الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة ومعالجته ونشره. 

 :نائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية-3
 يتكفل بما يلي:فهو 

 متحانات الالتحاق بما بعد التدرجمتابعة سير ا. 
  سير التكوين لما بعد التدرجالضرورية لضمان  الإجراءاتأخذ أو اقتراح. 
 السهر على سير مناقشة المذكرات و أطروحات ما بعد التدرج. 
 متابعة سير أنشطة البحث العلمي. 
 عية والاقتصاديةالمبادرة بأعمال الشراكة مع القطاعات الاجتما. 
 المبادرة بأعمال من أجل تنشيط ودعم التعاون ما بين الجامعات الوطنية والدولية؛ 
 تنفيذ برامج تحسين مستوى الأساتذة وتجديد معلوماتهم. 
 متابعة سير المجلس العلمي للكلية والمحافظة على أرشيفه. 

 :الأمين العام للكلية-4
 هو يتكفل بما يلي:

  تسيير الموارد البشرية للكلية وضمان تنفيذهتحضير مشروع مخطط. 
  ر المسار المهني لمستخدمي الكليةتسيي. 
  ضمان تسيير الأرشيف وتوثيق الكلية والمحافظة عليهما. 
  تحضير مشروع ميزانية الكلية وضمان تنفيذه؛ 
   نية لمديرية الجامعةالهيئات المعترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع. 
  تسيير الوسائل المنقولة والعقارية للكلية والسهر على صيانتها. 
  ضمان تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للكلية. 
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 :مسؤول مكتبة للكلية-5
 وهو مكلف بما يلي:

   قتناء المؤلفات والتوثيق الجامعياقتراح برامج ا. 
   معالجة والترتيبال أحدث الطرق للتنظيم الرصيد الوثائقي باستعم. 
  صيانة الرصيد الوثائقي والتحيين المستمر لعملية الجرد؛ 
   لوثائقي من قبل الطلبة والأساتذةوضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد ا. 
  مساعدة الأساتذة والطلبة في بحوثهم البيبليوغرافية. 

 :رئيس القسم-6
قسم ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين لل والإداريرئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي 

 تحت مسؤوليته.
 ويساعده رئيسا القسم المساعدان:

 :مساعد رئيس القسم المكلف بالتدريس والتعليم في التدرج -
 ويقوم بالمهام الآتية:

 عادة تسجيل الطلبة في التدرجمتابعة عمليات التسجي  .ل وا 
 السهر على السير الحسن للتعليم؛ 
 لسهر على السير الحسن للامتحانات واختبارات مراقبة المعارفا. 
 :مساعد رئيس القسم المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي -

 ويقوم بالمهام الآتية: 
 لى سير التعليم في ما بعد التدرجالسهر ع. 
 ضمان متابعة أنشطة البحث؛ 
  ضمان متابعة سير اللجنة العلمية للقيم. 

 :لأمانة العامةا-7
لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة  الإداري، والمحدد للتنظيم 2004طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في:   

 الجامعة ومصالحها المشتركة.، فإن الأمانة العامة للكلية تتكفل بما يأتي:
 تحضير مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للكلية وضمان تنفيذه. 
 مهني لمستخدمي الكليةتسيير المسار ال. 
 ضمان تسيير الأرشيف وتوثيق الكلية والمحافظة عليهما. 
 تحضير مشروع ميزانية الكلية وضمان تنفيذه. 
 ترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهيئات المعنية لمديرية الجامعة. 
  السهر على صيانتهاتسيير الوسائل المنقولة والعقارية للكلية و. 
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 ضمان تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للكلية. 
 ن الأمانة العامة للكلية تتضمن عدة مصالح، هي:ـإوللتمكن من تنفيذ مهامها، ف

 :مصلحة المستخدمين-1
o فرع الأساتذة 
o  والتقنيين وأعوان المصالح الإداريينفرع المستخدمين 

 :مصلحة الميزانية والمحاسبة-2
o فرع الميزانية 
o فرع المحاسبة 

 :مصلحة الوسائل والصيانة-3
o فرع الوسائل 
o فرع الصيانة 

 مصلحة الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية-4

 المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للكلية
ل يعد الهيكل التنظيمي للكلية هو قاعدة الأساس الذي تبنى عليه،  حيث يحتوي على مستويات إدارية ضمن شك

 ضح في الشكل التالي:هرمي كما هو مو 
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 (: الهيكل التنظيمي للكلية02الشكل رقم )

 دة.ــامعة سكيكـالموقع الرسمي لج منالمصدر:                          
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 وتنفيذ البرنامجضير حت :الثاني بحثالم
ساسية سنتطرق أتم وفق خطوات نسانية تجتماعية والإة كلية العلوم الإبداية الرقابة المالية المسبقة على ميزاني

 .لها من خلال الدراسة الموالية
 المطلب الأول: تحضير ميزانية البرنامج

 لمديرية الفرعية للمالية والمحاسبة التكفل بما يلي:تقوم ا
  داء الكليات ومديري المعاهدمع اقتراحاتلجامعة على أساس البرمجة الميزانياتية لتحضير. 
 جامعةمتابعة تنفيذ ميزانية ال. 
  ة تنفيذهابإلى عمداء الكليات ومديري المعاهد والملحقات وضمان مراق الاعتماداتتحضير تفويض. 
 البحث متابعة تمويل أنشطة البحث التي تضمنها مخابر . 

 : الآتيةوتشمل المصالح 
 مصلحة الميزانية.  
 مخابر البحث مصلحة تمويل.  
  .مصلحة مراقبة التسيير والصفقات 

 :صدور المذكرة التوجيهية الفرع الأول
كل خاص ويتضمن شالبلاغ الرسمي عن المكلف برسم السياسة بشكل عام وسياسة الموازنة بصدور وهذا يعني 

هذا البلاغ الأسس والتعليمات الواجب إتباعها من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية عند إعدادها المشروع 
مشروع التمهيدي للقانون الة توجيهية متعلقة بتحضير ر أول خطوة،هي عبارة عن مذكوموازنتها للسنة المالية وتعتبر 

توصيات  يميزانية الدولة في بداية كل سنة مالية ف للمسؤولين المسيرينالمالية لكل سنة موجهة من وزير المالية إلى 
 لخصوص على النقاط التالية :اوتوجيهات شاملة حول إعداد الميزانية وب

 .والمالي قتصاديالاالإطار  .1
 .التدابير الجبائية .2
  : و تشمل مايلي:ميزانية الدولة .3

 :لمعطيات هذه الفترة تعطي توجيهات ا وبناء على 4ن+-نر خلال فترة ييعرض حال لميزانية التسميزانية التسيير
 :توهذه النفقا الاعتباربعين  تؤخذفيما يخص كل نفقة على حدا والتي يجب أن  5ن+لميزانية التسيير 

 الاجتماعيائلي والضمان ــالخدمات ذات الطابع العوالمنح التعويضات والأجور الرواتب :المستخدمين نفقات 

 والشكل التالي يوضح توزيع نفقات المستخدمين للكلية:
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 : نفقات المستخدمين03الشكل رقم 

 
 من ميزانية كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. المصدر:

  الأدوات والأثاث  ،،المشتريات،حظيرة السيارات،تسديد المصاريفرمصاريف التسييح: المصالنفقات تسيير
مصاريف التكوين وتحسين  ،الصيانة رة السيارات،أشغالــحضي ألبسة العمال، ،التكاليف الملحقةاللوازم، 

المرتبطة  مصاريف، عتاد ولوازم الإعلام ألآلي، عتاد وأثاث البيداغوجيا، اللخارج وتسييرهمااالمستوى ب
والشكل  مصاريف التظاهرات العلمية،ومصاريف التربصات الميدانية، لدراسات ولما بعد التدرج والطور الثالثاب

 التالي يوضح توزيع نفقات التسيير للكلية:  
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 2023(: نفقات التسيير لسنة 04الشكل رقم )

 

 .من ميزانية كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانيةالمصدر: 
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 حسابات التخصيص الخاص للخزينة. 
 ميزانية التجهيز. 
  اتالاستثمار. 
 لرأسمالاالعمليات ب. 

 .ركثر تقديأعلى 1ن_/25/04بتاريخ  والمحددة :المعلومات الجدول الزمني لإرسال  4.

 البرنامج ةــميزانيتنفيــذ تحضير الفرع الثاني: 
زانياتي السهر على التطبيق الصارم للإجراءات يجب على كل مسؤول ميزانياتي ومتدخل في المجال المي

 والكيفيات المحددة في مختلف النصوص التي وضعتها المديرية العامة للمحاسبة كما يلي:
داد مشاريع وثائق ،من خلال إع1-ديسمبر للسنة ن 15حضر البرمجة الميزانياتية من منتصف أكتوبر إلى غاية ت -

بة لتغطية نفقات المستخدمين، كما يجب عليها استعمال نماذج الوثائق المناسالبرمجة الأولية للاعتمادات موجهة 
 للسنة ن.

 25ديسمبر للسنة ن إلى غاية  01تم إرسال مشروع البرمجة الأولية للاعتمادات )مناصب الشغل( ابتدءا من ي -
دراسة ارة المركزية من أجل الديسمبر لنفس السنة كحد أقصى بعد المصادقة عليها إلى المراقب الميزانياتي لدى الإد

 والتحقق.
 ت وتعديلات.ديسمبر هي فترة تصحيحا 31و 25أما الفترة بين  -
 .1جانفي للسنة ن+  31مكن تعديل البرمجة الميزانياتية في نهاية الفترة التكميلية للتكفل التي تمتد إلى ي -
وبمجرد تلقي مبالغ الإعانات الموقوفة والمبلغة  1المالية للسنة ن+ في أجل لا يتعدى تاريخ إيداع مشروع قانون -

ة من طرف المصالح المختصة لوزارة المالية، تشرع المصالح المعنية بالوزارة الوصية في التبليغ المسبق  لإعان
خص ر الاعتمادات المالية لمسؤولي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة على شكل 

 .4، 3، 1،2زام واعتمادات الدفع حسب الأبواب الالت
نوفمبر للسنة ن، كما  20قوم مسؤول المؤسسة على الفور بإعداد مشروع ميزانية المؤسسة في أجل لا يتعدى ي -

 يجب عليه تقديم مشروع الميزانية للمصادقة عليه من قبل هيئة المناولة.
ديسمبر  20الموافقة إلى السلطات الوصية إلى غاية  من أجل بمجرد المصادقة على مشروع الميزانية يتم تقديمه -

 للسنة ن كأقصى حد.
 1بعد الموافقة الصريحة على مشروع الميزانية تصبح قابلة للتنفيذ. -
 
 

                                                             
ة العامة للميزانية، بتاريخ الصادرة من المديري 2024المتعلقة بتحضير تنفيذ ميزانية البرنامج بعنوان السنة المالية  7686المراسلة رقم: 1

 .2023نوفمبر 22
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 : مرحلة تنفيذ نفقة عمومية في كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانيةنيالمطلب الثا
لمية لعدة مناسبات منها الملتقى الدولي السنوي للثورة الجزائرية، بمناسبة تنظم الكلية عدة تظاهرات وملتقيات ع

هدا الحدث تقوم الكلية بدعوة المشاركين من داخل وخارج الوطن مما يترتب عليها عدة مصاريف الإيواء والإطعام، 
 .)صور طبق الأصل، سحب صناعة البطاقات، الشارات، حقوق التسجيل(الإمدادي النقل، الدعم 

: هي مصاريف تتكفل بها الكلية من أجل تسديد فواتير الفندق الذي يقدم الخدمات للأساتذة مصاريف الإيواء والإطعام
والمشاركين في الملتقى والتظاهرات العلمية التي تقام بالكلية من مبيت ووجبات الأكل المقدم،  وقد منح المرسوم قيم 

دج كمنحة تعويضية  6400دج الى 2400يف الإطعام، ومندج كمنحة تعويضية عن مصار  3200دج إلى  1200
عن مصاريف الإيواء بما في دلك وجبة الفطور، حيث تختلف حسب المناطق وحسب التصنيفات وحسب شغل 
المنـــاصب العليــــــا وتدخل هده النفقات في باب مصاريف المهمات والتـنقلات، والشكل الموالي يوضح شكل الفاتورة 

 ريف الإيواء والإطعام.الخاصة بمصا
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فاتورة مصاريف الايواء والاطعام للملتقى الوطني للكلية: (05الشكل رقم)

 
 من قسم الميزانية والمحاسبة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر: 
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المدعوين : وهي المصاريف التي تتحملها الكلية على عاتقها من تذاكر سفر خاصة بالأساتذة مصاريف النقل
 والمشاركين  في هدا الملتقى أو التظاهرة  ومصاريف المهمات والتـنقلات التي تخصها. 

 -25-22تعد فاتورة الخاصة بتذاكر السفر مصاريف المشاركة في التظاهرات العلمية ضمن باب آخر وهو 
وهي  ر برقابة المراقب الميزانياتيوتمر بنفس مراحل تنفيذ النفقة من التزام وتصفية وأمر بالدفع والدفع وكذلك تم 03

 رقابة قبلية والشكل الموالي يوضح شكل هده الفاتورة:

 فاتــورة مصاريف النقل للأساتدة المشاركين  بالملتقى الوطني للكلية(: 06الشكل رقم)

 
 من قسم الميزانية والمحاسبة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر:               
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 : وهي المصاريف التي تخص كل ما يتعلق بالملتقى من:مصاريف الدعم الامدادي
 .مصاريف صور طبق الأصل مثل الأوراق -
مصارف شراء الشارات الخاصة بالملتقى التي تكون كواجهة للتعريف  بالملتقى أو التظاهرة، الذي يكتب عليه  -

 .عنوان الملتقى وتاريخ بدايته ونهايته
 اعة البطاقات الخاصة بالملتقى للأعضاء والمشاركين فيه. مصاريف سحب صن -

تنجز من طرف  مشروع تظاهرة علميةة لـــة وليست فعلية وتنجز بناءا على بطاقة تقنيــمصاريف توقعيال حيث كل هذه
 ، حيث تشمل هذه البطاقة كل المعلومات التي تخص التظاهرة وهي:اهرةــــالتظ أوة للملتقى منظمــاللجنة ال

 الجهة المنظمة. 
 طبيعة التظاهرة. 
 رئيس التظاهرة. 
 تاريخ تنظيم التظاهرة. 
 مدة ومكان انعقادها. 
 )....،عنوان الاتصال بالمسؤولين المحتضنين للتظاهرة )هاتف، البريد الالكتروني، الرابط الخاص بالتظاهرة. 
 القائمة الاسمية للجان التظاهرة من اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية. 
 الإشكالية التي يطرحها موضوع التظاهرة. 
 مدى أهمية الموضوع. 
 الفئات المعنية بالتظاهرة. 
 المحاور الأساسية للتظاهرة العلمية. 
 النتائج المرجوة من التظاهرة. 
 البرنامج الأولي لفعاليات التظاهرة. 
 حقوق التسجيل. 
 عدد المحاضرين. 
 الجامعة ( وكذلك مصاريف متوقعة من الممولون والشركاء تمويل التظاهرة العلمية )المصاريف المتوقعة من 
  :(.79تابع ص 01وتكون هده البطاقة ممضية من قبل رئيس التظاهرة )أنظر الملحق رقم 

المسؤول ومن هنا يبدأ  ،ومن هنا يكون المنطلق للترشيد المحكم للنفقة المنسبة لهذا الفصل من ميزانية الكلية
لصارمة والنزيهة لتنفيذ هده النفقة في إطار الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف ا الإجراءاتبتنفيذ  المسير

لوم الاجتماعية ـــــة العـــــخاضعة للرقابة القبلية بكليالنفقة ال هذ، هلكذأخذ كدراسة حالة مثال على ــالمراقب الميزانياتي ون
 .ظاهرات العلمية والتقنيةالإنســـانية ألا وهي مصاريف تنظيم التلوم ـــوالع
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باب من أبواب ميزانية الكلية الخاضعة لهده الرقابة مرورا بجميع مراحل تنفيذ النفقة هدا ال لدلك سنسلط الضوء على
 .حسب القوانين والتشريعات المعمول بها سارية المفعول

 الفرع الأول: الاستشارة
ين الاقتصاديين ودلك عن طريق إجراءات قانونية تتعلق بالاستشارة قبل البدء في عملية تنفيذ النفقة يجب تعيين المتعامل

 التي تمر هي الأخرى بعدة مراحل أساسية هي:
 ؛تحديد نوع النفقة وبالتالي تعيين نوع الاستشارة -
الإعلان عن الاستشارة، ويكون عن طريق الإعلان عنه في الموقع الرسمي للجامعة أو عن طريق وسائل  -

 ؛متعاملين الدين تعاملوا معهم من قبلالاتصال الأخرى لل
تقديم العروض من طرف المتعاملين إلى لجنة مختصة هي لجنة فتح وتقييم العروض على مستوى الكلية،  -

 التي بدورها تقوم بعملية فتح الأظرفة المقدمة وتقييمها حسب شروط موضوعة من قبل اللجنة قبل الاستشارة.

 عن المنح المؤقت كما هو موضح في الشكل التالي: بعد التقييم للعروض يقوم بالإعلان
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 (: وثيقة تبين الإعلان عن المنح المؤقت للمتعاملين07الشكل رقم)

 
 من الموقع الرسمي لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر: 

 ن المعنيين إلى المصلحة. ثم تأتي مرحلة الطعون التي تتم فيها دفع الطعون المقدمة من المتعاملي -
بعد دراسة الطعون إن وجدت من طرف اللجنة يقوم الإعلان عن المنح النهائي للمتعامل الاقتصادي للفائز  -

 بهده الاستشارة.
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يحرر سند الطلب للبدء بإجراءات الالتزام بالنفقة حيث يحمل نوع النفقة والكمية والمبلغ والكل المعلومات  -
 امل، كما موضح في الشكل الموالي:الخاصة بالكلية والمتع

 2023(: سند الطلب الخاص بمصاريف تنظيم التظاهرات العلمية والتقنية 08الشكل رقم)

 
 .من قسم الميزانية والمحاسبة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانيةالمصدر: 
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 (:08تابع للشكل رقم )

 

 : الالتزام بالنفقة لثانيالفرع ا
المفعول إلا بعد الالتزام به من طرف مصالح الرقابة  لك بسند الطلب الذي لا يصبح ساريذلنفقة و بعد خلق ا

 .الميزانياتية
 ي:لفيما ي المتمثلةويتضمن هذا الالتزام عدة وثائق 

ى تحتوي عل ،حسب الشكل الوارد في المرسوم التنفيذي المسؤول المسيرهي الوثيقة التي يحررها  :الالتزام بطاقة  -1
 :وهي كافة المعلومات الخاصة بالنفقة محل الالتزام 

 القيد الميزانياتي. 
 رقم البطاقة. 
 السنة المالي. 
 تعيين المؤسسة. 
 بلغ الملتزم به بالأرقام والأحرفالم. 
 مضاء المراقب الميزانياتيمكان رقم التأ  .شيرة وا 
  للمسؤول المسير.مكان إمضاء 

 يوضحان ذلك. 10و  9والشكل رقم 
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2023من ميزانية الكلية  /22/25(: الواجهة الأمامية لبطاقة الالتزام للباب رقم 09رقم) الشكل

 
 

 من قسم الميزانية والمحاسبة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر:  
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2023من ميزانية الكلية  /22/25(: الواجهة الخلفية لبطاقة الالتزام للباب رقم 10الشكل رقم)

 
 من قسم الميزانية والمحاسبة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر:     

 .سند الطلب محل الالتزام به -2

 (03الملحق رقم: أنظر )وتوضيحية، ، شهادة إدارية )أنظر الملحق رقم:( كافة الوثائق التبريرية من تقرير تقديمي -3

 تابع( 01 :رقم الملحق )أنظر  إن استدعي الأمر ذلك اسميةقوائم  -4
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 : تأشيرة المراقب الميزانياتيالثالثالفرع 

للمراقب  المسبق  نياتية يبدأ العمل الرقابيالى مصالح الرقابة الميز الثبوتية إبعد وصول بطاقة الالتزام المرفوقة بالوثائق 
 من حيث: المسؤول المسيرحيث يقوم بمراقبة الوثائق المقدمة من طرف ، نياتياالميز 

 مشروعية النفقة؛ 
 ؛توفر الاعتمادات المالية 
 ؛الصفة القانونية للمسؤول المسير 
 النفقة؛ القانوني تخصيصال 
 .القيد الميزانياتي للنفقة 

كما هو موضح في الشكل  ه المعلومات يقوم المراقب الميزانياتي بوضع تأشيرة الموافقةذوعند التأكد من صحة كل ه
 الموالي:

 التأشيرة على الالتزام بالنفقة (:  يوضح11الشكل رقم)

 من قسم الميزانية والمحاسبة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر: 
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هده المعلومات مطابقة والشروط المعمول بها يقوم المراقب الميزانياتي بتحرير مذكرة الرفض  نعندما لا تكو 
 الشكل الموالي :التي يوضح فيها سبب الرفض كما هو مبين في  المؤقت

 (: مذكرة رفض للمراقب الميزانياتي12الشكل رقم )

 
 من قسم الميزانية والمحاسبة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر: 

بسبب عدم توفر صفة الآمر بالصرف أو عدم توفر أو انعدام الاعتمادات أو التخصيص  ائيــنه يكون الرفض أو
 قة بهدف إخفاء تجاوز في الاعتمادات ...والشكل الموالي يوضح ذلك:الغير قانوني للنف
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بعد وضع التأشيرة، تقيد في سجل مرقم وموقع بالأحرف الأولى، مخصص لتدوين التأشيرات الممنوحة للوثائق 
 وتعديلاتها على مستوى المصالح الميزانياتية.

بمنح المتعامل التـنفيذ ام وسند الطلب مؤشر( تدخل النفقة حيز راقب الميزانياتي)ورقة الالتز ــأشيرة المــــبعد استلام ت
 .ار إليها في هذا الأخيرـــة مشــلاحية معلومـمدة صـلب لـالاقتصادي سند الط

 كما موضح في الشكل الموالي: بعد انجاز الخدمة من طرف المتعامل يقوم بتحرير الفاتورة

طعام(: فاتورة مصاريف التظاهرة من إي13الشكل رقم)  واء وا 

 من قسم الميزانية والمحاسبة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر: 

حيث يكون مبلغ الفاتورة مطابق للمبلغ الملتزم به. أما في حالة المبلغ الملتزم به أكبر من مبلغ الخدمة الفعلية، 
 المســــؤول المسيريحرره  ،يق كشف سحب الالتزاميسحب المبلغ المتبقي من الالتزام ودلك بالمرور بإجراءات عن طر 
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للمسؤول المسير من طرف  وتوضيحيةة ــــادة إداريــــوشه للنفقةبغرض التسوية، يكون مرفوق بسند الطلب الفعلي 
رسالها  عليها. التأشيرإلى المراقب الميزانياتي لغرض  وا 

 .لنفقة العموميةأنواع الترشيد لويمثل هذا الإجراء لسحب الاعتماد نوع من 

التي تحتوي على كافة المعلومات التي تخص الكلية   حوالة الدفع المصالح التابعة للمسؤول المسير بتحريرتقوم 
 وكذلك المسير ومبلغ النفقة موضح بالأرقام  والحروف ورقم وتاريخ الحوالة  كما موضح في الشكل التالي:

 2023الوطني للكلية لسنة (: حوالة الدفع لمصاريف الملتقى14الشكل رقم)

 
 من قسم الميزانية والمحاسبة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر: 
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 2023(: حوالة الدفع لمصاريف الملتقى الوطني للكلية لسنة14الشكل رقم)

 
 من قسم الميزانية والمحاسبة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر: 
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ا الإمضاء هو الأمر بالصرف للمحاسب المعتمد ذ، يعد هللمسؤول المسيريقوم بالإمضاء عليها من طرف الذي 
 للكلية.

 لك تكون قد انتهت المرحلة الإدارية ونمر إلى المرحلة المحاسبية وهي عملية الدفع.ذوب

 مرحلة الدفع: الفرع الرابع
 الثبوتيةتمد للكلية الذي بدوره يقوم بمراقبة الوثائق يحول هدا الملف المرفق محل التنفيذ إلى المحاسب المع

 ألا وهي :وهي رقابة بعدية أي يراقب المحاسب المعتمد الوثائق الثبوتية بعد الالتزام بالنفقة المرفقة للملف 
 ؛المؤشر عليها من قبل المراقب الميزانياتي ةــــــزام للنفقـــبطاقة الالت 
 اتورة؛ـــــالف 
 ؛شر عليه من طرف المراقب الميزانياتيالمؤ  سند الطلب 
 شهادة إدارية؛ 
 تقرير تقديمي؛ 
 اقية مع المتعامل.ــــــالاتف 

دراج النفق لدفع على الحوالة اوم بوضع تأشيرة ــــة في الفصل المعني يقــــوبعد التأكد من توفر الاعتمادات وا 
 كما هو موضح في الشكل الموالي:الخاصة بالنفقة، 
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 (: تأشيرة الدفع على الحوالة من طرف المحاسب المعتمد للكلية15كل رقم)الش

 
 من قسم الميزانية والمحاسبة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر: 

 ثم يقوم المحاسب المعتمد للكلية بتحرير جدول جماعي خاص بالمصاريف كما موضح في الشكل التالي:
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 ل دفع النفقات(: جدو16الشكل رقم)

 
 من الوكالة المحاسبية لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.المصدر: 

شعار بالتحويل بعد وضع الإمضاء والختم الخاص بالوكالة المحاسبية   وا 
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 (: إشعار بالتحويل17الشكل رقم)

 ة.من الوكالة المحاسبية لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانيالمصدر: 

البريدي،  الجاريالحساب و أ كانالبنكي  المتعاملوصب المبلغ في حساب تكون بذلك النفقة جاهزة للدفع  
 . الدفع الفعلي للنفقةون كوبذلك ي
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 لثاني:خلاصة الفصل ا

ي تطرقنا لها في دراستنا بجامعة سكيكدة كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، ذبعد الدراسة التطبيقية ال
ومن خلال الإسقاط الذي قمنا به للجانب النظري على هذه الكلية، توصلنا إلى أنها تقوم بتطبيق القانون في تنفيذها 
هذه النفقات من خلال التقيد والتطبيق لجميع الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في التشريع، من خلال المرور 

تحضير لتنفيذها ،مرورا بالرقابة القبلية على الالتزامات النفقات العمومية التي هذه النفقات بدءا بال ذبجميع مراحل تتفي
يمارسها المراقب الميزانياتي الذي يمثل هيكل الرقابة القبلية لهذه النفقات حيث يقوم بفحص بطاقات الالتزام وسندات 

ثبات المقدمة له من طرف المسير المسؤول وفي الأخير يقوم المراقب الميزا تالإثبا نياتي بعرض نتائج التحقيق وا 
مشروعية النفقات العمومية ومنح التأشيرة أو الرفض، ويكون الرفض مؤقت أو نهائي وبعدها تأتي المرحلة المحاسبية 

 المرحلة الأخيرة ألا وهي الدفع. وهي إتمام تنفيذ هذه النفقة وهي
طراف الفاعلة في الرقابة الناجعة لتسيير الحسن ومن هذه الدراسة يمكن اعتبار المراقب الميزانياتي من أهم الأ

 يعمل على الحفاظ وحماية المال العام. التيوترشيد الأمثل للإنفاق العام 
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 خاتمة

التي  ،اومتابعة برامجه صاديةالاقتأصبحت الرقابة المالية ضرورة حتمية كونها مساعد للدولة في تقييم سياساتها 
تعتمد على القوانين المالية كمرجع لتطبيق هذه البرامج لضمان سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية في 
المؤسسات العمومية تعتبر الرقابة المالية عماد النزاهة والشفافية وأداة مهمة وأساسية لمكافحة الفساد المالي وكذا ركيزة 

 .ارات المعاصرة ومنهج ضروري لتحسين سير المال العام وترشيدهفي الإد
ن التطور في الإدارات العمومية وزيادة النفقات خاصة في الجامعات تطلب مواكبة القوانين المالية الجديدة من إ

لمالية على ي يعمل على حماية المال العام من خلال تطبيقه على البرامج الرقابية اذال18/15بينها القانون العضوي 
ي يعمل على ضمان الأداء وتحقيق المتطلبات في المؤسسات الجامعية ويعزز عمليات الرقابة ذالنفقات العمومية، ال

 أهمها الرقابة القبلية. 
ولقد تطرقنا في الجانب النظري إلى أهمية النفقات في المالية العامة ودور الرقابة القبلية في ترشيد النفقات 

لجانب التطبيقي والذي خصصناه لدراسة حالة عن كيفية تحضير وتنفيذ البرنامج في كلية العلوم العمومية، وفي ا
 الاجتماعية والعلوم الإنسانية.

فعلى الرغم من كل الصعوبات المرافقة لعملية ترشيد النفقات إلا أنها تبقى ضرورية وأكيدة من أجل تجنب 
الرقابة المالية  القبلية لترشيد النفقات العمومية في ظل القانون  المشاكل المالية و من خلال دراستنا لموضوع دور

 العضوي وتوضح لنا ما يلي:
 الفرضيات  اختبارأولا: 

عنها بعد اختبارها كما  الإجابةلقد تم وضع مجموعة من الفرضيات التي سبق ذكرها في المقدمة العامة نحاول 
 يلي:

والإجراءات  الوسائل أهم من القبلية فالرقابة العام،الإنفاق  لترشيد بالنسبة: الأولى الفرضية صحةإثبات  -1
 .العامالإنفاق  ترشيد لحسن الناجعة

 :الثانية الفرضية -2
 لم لذلك الجامعة في العمومية النفقات تنفيذ عملية على بعد يطبق لم العضوي القانون لأن الدراسة قيد تبقى 

 .مفصلصحيح و  بشكل الفرضية اختبار من نتمكن
  :الثالثة الفرضية صحة ثبات نالاحظ -3

 الأموال على القانون تطبيق في كبير دورا له كما القبلية الرقابة أجهزة أهم من الميزانياتي المراقب يعد حيث
 لمال وحفظا حماية إلى يؤدي الذي ترشيدها في يساهم مما صرفها عملية ومراقبة ومتابعةوتخصيصها  العمومية

 .العام
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 لعامة للدراسة ثانيا: النتائج ا
 النتائج التالية: إلىمن خلال ما سبق ذكره تم التوصل 

أعلى درجة ممكنة والقضاء على  إلى الإنفاقترشيد النفقات لتحقيق أكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة  -
 ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقة العمومية الموارد العادية للدولة.، والتبذير الإسراف

لعديد من العوامل التي من شأنها المساعدة على نجاح ترشيد النفقات العمومية وتمثلت في تحديد الأهداف توجد ا -
 .وتحديد الأولويات

 للمراقب الميزانياتي دور أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في عملية تنفيذ النفقة العمومية. -
أيام من 10اقب الميزانياتي وتمنح التأشيرة في أجال لا تنفذ أي نفقة لم يؤشر على بطاقة الالتزام من طرف المر  -

 يوم.20تاريخ إيداع ملف النفقة وفي حالة ملفات معقدة 
 أول تحقيق يقوم به المحاسب المعتمد هو وجود تأشيرة المراقب الميزانياتي. -

 ثالثا: الإقتراحـــــات

 18/15ت الرقابة في ظل القانون العضوي إقامة دورات وندوات تكوينية وطنية دولية لمناقشة ودراسة موضوعا-
 لتحسين مستوى المراقب الميزانياتي والمسؤول المسير.

هناك نفقات تطبق عليها رقابة قبلية تكون عائق على حسن الترشيد الجيد للنفقات، حيث لو تكون رقابة بعدية -
ات العلمية والتقنية تكون هنا الرقابة أحست مثلا: مثلما أخذنا مثالنا في الجانب التطبيقي مصاريف تنظيم التظاهر 

القبلية أي نقوم بالالتزام بالنفقة قبل حدوث الملتقى أي الالتزام بالمصاريف الخاصة بالنقل قبل حضور الضيوف أو 
الأساتذة المشاركين في التظاهرات ولو حدث أمر طارئ بعدم حضور الضيوف في التاريخ المحدد هنا نكون في 

 حسن لترشيد النفقة في مثل هذه الحالات تكون الرقابة اللاحقة أحسن حل لمثل هذه النفقات.وضع يخل بالسير ال

 الاستفادة من تجارب الدول من خلال تشجيع وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بالرقابة المالية القبلية للمال العام.-

 رابعا: أفاق الدراســـــــة

لنا بعض المواضيع المرتبطة به والتي يمكن أن تكون مواضيع بحث في  من خلال تناولنا لهذا الموضوع تراءت
 المستقبل ونذكر منها:

 .18/15تقييم إجراءات تنفيذ الميزانية العمومية في ظل الإصلاح الموازناتي للقانون العضوي  -
 .18/15الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بها في ظل القانون العضوي  -
عادة تفعيل أدوات الرقاب - ة على النفقات العمومية والمؤسسات الرقابية ومعايير تقييم أداء البرامج الاتفاقية وا 

 العمل بقانون ضبط الميزانية.
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 المصادر والمراجع:
 قائمة المصادر -أ

 :القــوانين 
محاسبة العمومية، المتعلق بال 1990أوت  15الموافق لـ:  1411محرم  24المؤرخ في  21-90القانون   -1

 .1990الصادر في سنة 
 .2016مارس 7، المؤرخ في 2016الجزائري  دستورال  -2
الصادرة من  2024المتعلقة بتحضير تنفيذ ميزانية البرنامج بعنوان السنة المالية  7686المراسلة رقم:  -3

 .2023نوفمبر 22المديرية العامة للميزانية، بتاريخ 
 المراسيم التنفيذية: 

 ، المتعلق بمصالح الرقابة المالية. 2011ديسمبر  21، المؤرخ في 381-11م التنفيذي، المرسو  -1

 يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 414/92المرسوم التنفيذي  -2

 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها. 2009نوفمبر  16المؤرخ في  09/374المرسوم التنفيذي -3

يحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها  1991سبتمبر 07، المؤرخ في 91/313وم التنفيذي رقم المرس -4
 18، الصادرة في 43الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفيتها ومحتواها، الجريدة الرسمية عدد

 .1991سبتمبر

 قائمة المراجع-ب
 أولا: المراجع باللغة العربية

 تبــالك 
 .2008الأردن  ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،أصول الموازنة العامة عصفور محمد شاكر، -1

، دار الكتاب الحديث، الرقابة على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن بن داود إبراهيم، -2
 .2012الجزائر، ط 

 .2008ط  ، جدار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الأردن،المالية العامةفليح حسن خلف،  -3
 .2003، دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر، المالية العامةبعلي محمد صغير ، يسرى أبو العلا،  -4
، مطبعة الانتصار، جامعة الإسكندرية، 3، طالرقابة المالية النظرية والتطبيقعوف محمود الكفراوي،  -5

 .2005مصر، 
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 .1986ة، بيروت ، الدار الجامعيالمالية العامةبركات عبد الكريم وآخرون،  -6
 .2011، دار هومة الجزائر طبعة الأولى، قانون المحاسبة العموميةبلعروسي أحمد التيجاني،  -7
 .2005، 2، دار وائل للنشر، طأسس المالية العامةشحادة الخطيب خالد، أحمد زهير شامية،  -8
لجزائر سنة ،  ا4، ديوان المطبوعات الجامعية، طاقتصاديات المالية العامةمحزري محمد عباس،  -9

2010. 
 .2003 ،، الجزائر2، دار الهدى عين مليلة الجزائر، طالمحاسبة العموميةحمد، م مسعي-10
التخصيص  -الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة، مجلة إدارة المال العامالمهايي خالد، -11

 .2011-مصر -أعمال المؤتمرات -والاستخدام المنظمة العربية للتنمية البشرية

 :الأطروحات والمذكرات 
 الأطروحات:-أ

، رفعالية الرقابة المالية القبلية ودورها في ترشيد الإنفاق الحكومي في الجزائبن الطيب مصطفى،  -1
 .2019تخصص تسيير محاسبي وتدقيق، جامعة أحمد دراية، أـدرار،  أطروحة دكتوراه،

، أطروحة ي ظل عصرنة النظام المالي العموميالمالية وأهميتها الاقتصادية فالرقابة  بناصرة جبارة، -2
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، في العلوم الاقتصادية، دراسة حالة الجزائر، جامعة يحي فارس المدية، 

 . 2017الجزائر، 
أطروحة ، الدور الرقابي للمراقب المالي على مالية الدولة وميزانيات الجماعات الاقليميةبوراوي عيسى ،  -3

دكتوراه في علوم الاقتصادية تخصص اقتصاد تنمية، دراسة ميدانية على مستوى وزارة مقدمة لنيل 
 .2018/2019، الجزائر، 3المالية،جامعة الجزائر 

، أطروحة مقدمة لنيل تقييم آليات الرقابة المالية على النفقات العمومية في الجزائرحاجي فائزة ،  -4
قبة التسيير،دراسة حالة ،جامعة الجزائر شهادة الدكتوراه الطور الثالث تخصص تدقيق مرا

 . 2022/2023،الجزائر،03
، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه دور الرقابة على الموازنة العامة في ترشيد الإنفاق العموميحنيش أحمد،  -5

، 03جامعة الجزائر  2014-2000في علوم التسيير تخصص نقود ومالية،دراسة حالة الجزائر 
 .2014-2000الجزائر،

، أطروحة لنيل شهادة الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقرعبان فرج، ش -6
 .2010-2000 ،دراسة حالة الجزائر الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود مالية،

 ،لعموميةحوكمة الجماعات المحلية كآلية لتفعيل الرقابة المالية  القبلية على النفقات اعوالي بلال ،  -7
أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في علوم الاقتصادية تخصص مالية وبنوك، دراسة حالة المراقبة المالية 

 .2017/2018، الجزائر،2لأقطاب بعض ولايات الوسط، جامعة البليدة 
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 ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم فيالرقابة المالية على البلدية في الجزائرموفق عبد القادر،  -8
 . 2015-2014باتنة، الجزائر، علوم التسيير،دراسة تحليلية ونقدية،جامعة الحاج لخضر

 المذكرات:-ب
أبو بكر ماستر، شهادة نيل متطلبات ضمن مذكرة ،العامة المالية لتسيير كأداة الشفافية فاطمة، ساجي -1

 .2010تلمسان بلقايد 
، مذكرة لنيل شهادة ة الجماعات المحليةتقييم فعلية النفقات العامة في ميزانيعباس عبد الحفيظ،  -2

 .الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية
، رسالة ماجستير في القانون العام، تخصص آليات الرقابة الإدارية على النفقات العموميةعباس نصيرة،  -3

 .2018-2011إدارة مالية، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
دور ترشيد النفقات في الحد من مخاطر التمويل في المؤسسة  ويوسفي زكراء،عبد الدايم موسى  -4

كرة نيل شهادة الماستر نتخصص مالية المؤسسة،دراسة حالة وكالة ذ،مالصغيرة والمتوسطة
ANSEJ،2018-2017،الجزائر. 

 :المجلات 
صلاح تسيير المال15-18لقانون العضوي أكحل محمد، ا -1 ، ية العمومية، المتعلق بقوانين المالية وا 

 ،14الطبعة  مجلة القانون الاجتماعية،جامعة زيان عاشور الجلفة،المجلد السابع، العدد الثاني،
 .2022الجزائر،

النفقات  مردوديةالرقابة المالية السابقة وأهميتها في تحسين زروقي محمد الأمين و توفيق صراع،  -2
 .2020، 02، العدد 9سي علي الجزائر ،المجلد لوني-02، مجلة دراسات جبائية، جامعة البليدة العمومية

، مجلة المالية الرقابة القبلية على الصفقات العمومية ودورها في الوقاية من الفسادشهيدة فضيلة ،  -3
 .2018، الجزائر 6والأسواق، جامعة مستغانم، العدد 

، مجلة البحوث لديةالرقابة المالية القبلية في تسيير وترشيد نفقات ميزانية البط.د بن يطو رابح، -4
 .2022الجزائر،  02،العدد 9الاقتصادية والمالية جامعة محمد بوضياف مسيلة،المجلد 

 ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية
1. Dr denideni yahia‚la pratique du système budgétaire de l’Etat OPU‚ ALGER‚2022. 
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